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تـقـديـم


يُسعد مركز الزيتونة أن يضع بين يدي القارئ الكريم إصداره الثاني من نشرة "آفاق استراتيجية" وهي نشرة دورية اليكترونية توزع عبر الإنترنت.


وتهتم النشرة بالدراسات الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية المستقبلية، وتتابع ما يصدر عن مؤسسات ومراكز للدراسات في أوروبا وأمريكا والكيان الإسرائيلي فضلاً عن العالم العربي، ونقدم ملخصات منتقاة للدراسات والكتابات المتعلقة بالشرق الأوسط، وتعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي.


وبلا شك، فإن هذه النشرة لا تزال في إطارها التجريبي المتعلق بالمتابعات، وستتوسّع النشرة في المستقبل القريب بإذن الله من خلال استكتاب الباحثين المهتمين بالدراسات الاستراتيجية ونشر إسهاماتهم، وستأخذ شكلها الورقي المطبوع جنباً إلى جنب مع نشرها على موقعنا في الانترنت.
المحرر

أسلمة الهوية الفلسطينية: حالة حماس

العنوان الأصلي:  The Islamization of Palestinian Identity: The Case of Hamas
الكاتب: د.مئير ليتفاك
 Dr. Meir Litvak
المصدر: مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا – جامعة تل أبيب

عرض: الزيتونة

* * *

	د. مئير ليتفاك أستاذ جامعي مشهور وباحث في مركز موشيه دايان التابع لجامعة تل أبيب، متخصص في موضوع معاداة العرب للسامية. وفي ورقة البحث هذه يحاول مئير ليتفاك أن يدرس بعمق أدبيات حماس، ليتتبع من خلالها خيوط نجاح حماس في التغلب على إشكالية التناقض بين الوطنية والإسلام، وكيف استطاعت أن تقوم بإسقاطات متبادلة، بحيث ألبست الإسلام ثوباً قومياً فلسطينياً مميزاً، وكيّفت النزعة الوطنية لتتناسب مع مشروعها الإسلامي الأوسع.  


في بدايات عام 1996 ضرب إرهاب حماس في عمق المشهد السياسي الإسرائيلي من خلال سلسلة من العمليات "الانتحارية" المدمرة، مما زاد من علامات الاستفهام المرسومة حول العملية السلمية، وفرض خيارات صعبة على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وبعد ذلك أصبحت طبيعة حماس واتجاهاتها من أهم قضايا الجدال السياسي في إسرائيل وخارجها. وورقة البحث هذه تتخطى الانشغال الحالي ببنية حماس وعملياتها، لتلقي الضوء على الأفكار التي تشكل روحية الحركة. 

تأثرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأثراً كبيراً باتجاهات الفكر الإسلامي في مصر وباكستان، ولكن ذلك لا ينفي أنها حركة فلسطينية صاغتها رموز وخطابات القومية الفلسطينية. ومثلها مثل معظم الحركات الإسلامية تعيش حماس في عالمين، تتضارب فيهما أحياناً مصالح الإسلام مع المصالح الفلسطينية، وقد غدا حل مثل هذه التناقضات مهمة أساسية لمنظري الحركة الإسلامية والمتحدثين باسمها. تحاول ورقة البحث هذه أن تتبع خيوط معاناة حماس في عملية إيجاد التوازن بين الأولويات الإسلامية والأولويات الفلسطينية علماً أنها عملية حساسة جداً وخطيرة، خاصة مع إصرار السلطة الفلسطينية على احتكار حق تحديد مصالح الفلسطينيين. 

الإسلام.. القومية.. والهوية الجمعية العربية

تتألف الهوية الجمعية العربية من عدة مكونات أبرزها الدين، القومية، والوطنية، وفي معظم الأحيان تكمّل هذه المكوّنات بعضها بعضاً، كما أن إعطاء الأولوية لواحدة على الأخرى مرتبط بالتطورات التاريخية في مكان وزمان ما. ويشكل الإسلام أحد مكونات الهوية الجمعية العربية، ولكن لطالما وجدت الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط تناقضاً بين القومية والإسلام، إذ يرى المفكرون الإسلاميون في القومية فكرة غربية، تتناقض تناقضاً واضحاً بين عالمية الإسلام العقدي، ومحدودية أو إقليمية القومية. ومع ذلك وجد المفكرون الإسلاميون أنفسهم مجبرين على تكييف خطابهم ليتلاءم مع صعود نجم القومية كأيديولوجية وقوة سياسية سائدة منذ بداية الثلاثينات؛ ومع تبلور الحدود وسيادة الدول بشكل أوضح بعد حرب 1967، تحولت "الدولة الإسلامية الشاملة" إلى مفهوم مثالي لا يمكن تحقيقه إلا في المستقبل البعيد – هذا إذا أمكن تحقيقه. ولكن ظل الخطاب الإسلامي غير معترف بحقيقة انقسام الإسلام بانقسام المنطقة إلى دول ذات حدود معينة، ورغم أن الإسلاميين يحملون أيديولوجية مشتركة ولهم علاقات قوية مع بعضهم البعض، إلا أنهم يفتقرون إلى تنظيم وقيادة موحدة، فهم منظمون في وحدات محلية وغالباً ما يقصرون أنشطتهم داخل الدول التي يعيشون فيها. 

الإخوان المسلمون والقومية
ويمكن للتطور العقدي لحركة حماس أن يشكل قضية دراسة لظاهرة أوسع، فبالنسبة لمعظم الحركات الإسلامية ظلّ الصراع مع النخب العلمانية على المضمون والعنصر الإسلامي للدول التي يعيشون فيها على مشكلة القومية؛ في حين أن عدم وجود أجوبة حول تكوين الأمة والدولة الفلسطينية والتداخل بين ما هو إسلامي وما هو قومي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جعل موضوع القومية قضية أكثر أهمية بالنسبة لحركة حماس. والحركة تأسست لتكون الجناح العسكري السري لحركة الإخوان المسلمين في غزة في بداية الانتفاضة الأولى عام 1987، وقد تأمل الإخوان المسلمون من خلال تأسيسها أن يلعبوا دوراً رئيسياً في السياسة الفلسطينية في فترة حرجة وهامة. ولذلك، جاءت أيديولوجية حماس منافسة لأيديولوجية منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية، ومواجهة للادعاءات الصهيونية بحقهم في أرض فلسطين. ومن أجل كسب تأييد قاعدة شعبية عريضة، كان على حماس أن تقدم نفسها ليس فقط كبديل إسلامي عن منظمة التحرير الفلسطينية، بل كبديل وطني أيضاً، وبالتالي، كان عليها أن تطعّم أدبياتها بعناصر القومية الفلسطينية؛ وقد نجحت حماس في حل إشكالية العلاقة بين القومية والإسلام، وفي الاستجابة للتحديات القومية والصهيونية في نفس الوقت من خلال أسلمة الهوية الفلسطينية، أرضاً وشعباً، بحيث استطاعت أن تصبغ المشروع الإسلامي الشمولي المثالي بالعنصر القومي الفلسطيني. 

صاغ مؤسس حركة الإخوان المسلمين مقاربة الحركة حول القومية، فرفضها كقيمة علمانية حصرية أنانية، ورأى فيها جسماً غريباً كان الهدف من زرعه تمزيق الوحدة الإسلامية من أجل تسريع سيطرة الغرب على المناطق الإسلامية. ولكن مع انتشار القومية في مصر، حاول البنا أن يوفق بينها وبين الإسلام من خلال إعطاء الوطنية معنى إسلامياً، فرأى أن الدين هو الذي يعلّم الإنسان معنى الحب الحقيقي لأرضه ووطنه ويمنحه القوة ليدافع عنهما. وتأثراً بالإصلاحيين الإسلاميين الأوائل الذين مجّدوا دور العرب واللغة العربية في الإسلام، واستجابة لما كان يراه من انتشار للمد العروبي في مصر خلال الثلاثينات، وصف البنا الأمة العربية بكونها الكيان الشرعي الوحيد داخل الأمة الإسلامية، معتبراًً أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى وجود الأمة العربية التي توفر القوة الروحية اللازمة لتحقيق التحرير والفداء؛ وبالتالي فإن الوحدة العربية ضرورية من أجل استعادة وحدة الأمة الإسلامية. 

وحركة الإخوان المسلمين التي باشرت نشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منفصل في الفترة ما بين 1948-1987، تمسكت بتعاليم البنا، وشددت على إسلامية القضية الفلسطينية معتبرة أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع ديني ثقافي في مواجهة أشد أشكال العدوان الغربي على الإسلام؛ كما نظرت إلى ضياع فلسطين على أنه نتيجة من نتائج الانحطاط الذي ساد العالم الإسلامي، ورأت أن هزيمة الصهيونية لا تتم إلا بعودة العرب إلى الإسلام. 

وكانت اتجاهات حركة الإخوان المسلمين معارضة لاتجاهات الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد حرب 1967، فالحركة لم تنخرط في الصراع المسلح ضد إسرائيل، بل إنها وقفت في وجه المنظمات الفلسطينية المسلحة التي خاضت صراعاً عسكرياً مع إسرائيل؛ وفي الوقت الذي أعرض في الإخوان عن الخوض في العمل السياسي، فإنهم وسعوا شبكات مؤسساتهم الدينية - الاجتماعية في غزة والضفة الغربية. إلا أنه لم يكن باستطاعتهم أن يبقوا بمعزل عن التأثر بالقوى الأوسع التي حفّزت على نمو الهوية الوطنية الفلسطينية. فقد عمل المفكرون الفلسطينيون على بث الروح القومية الفلسطينية في الأوساط الشعبية، ليطال تأثيرهم الدوائر الإسلامية أيضاً. فالإسلاميون الذين ولدوا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كانت مرجعيتهم السياسية فلسطينية، وحين خاب أمل هذا الجيل من أداء منظمة التحرير الفلسطينية وجد في الطريق الإسلامي علاجاً للورطة القومية؛ وحتى قبل اندلاع الانتفاضة كان يمكن رصد محاولات الإخوان المسلمين استيعاب الموضوع القومي الفلسطيني، ففي إحدى المنشورات التي أصدرتها، ركزت الحركة على ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية لأن الحفاظ عليها يعني إحياء القضية الفلسطينية حيث إن أي إلغاء أو إقصاء للهوية الفلسطينية يعني القضاء التام على القضية نفسها. 

وقد دفعت محورية الموضوع الفلسطيني حركة الإخوان المسلمين إلى تأسيس حركة حماس في بداية الانتفاضة الأولى حين قرر الإخوان لعب دور قيادي في السياسة الفلسطينية، صحيح أن تأسيس الحركة لم يشكل علامة فارقة ونقطة تغيير أساسية للمنهج الأساسي الذي تلتزمه حركة الإخوان المسلمين، ولكن كجزء من جهودها لتحل محل منظمة التحرير الفلسطينية سعت الحركة إلى بلورة رؤية وطنية إسلامية تكون مقبولة لدى الجماهير، وهذا لا يعني أن الحركة قد تخلت عن مفاهيم الإسلام الشمولي، وفي نفس الوقت لا يعني أن الحركة قد تبنت مفاهيم الوطنية أو القومية العلمانية، بل سعت إلى أسلمة فكرة فلسطين، فكان تبني الخط الوطني القومي خطة تكتيكية لا تسعى إلى تغيير الهوية أو الجوهر الإسلامي، بل تسعى إلى الارتقاء  بحماس كحركة سياسية. وأكثر ما يظهر الدمج بين الهوية الفلسطينية والهوية الإسلامية في ميثاق الحركة، فالعبارة الافتتاحية للميثاق تعرف الحركة بأنها حركة إسلامية تستقي أفكارها ومصطلحاتها ومفاهميها من الإسلام، ولكن الميثاق نفسه يميّز الحركة بكونها "فلسطينية تجاهد من أجل رفع راية الله على أرض فلسطين وكل أرض". 

وكما كل الحركات الوطنية فإن الأهداف المباشرة لحماس هي تحرير فلسطين من الاحتلال اليهودي. ولكن كحركة إسلامية تريد حماس أن تجعل دولة فلسطين دولة إسلامية، تحكم وتنظم وفق الشريعة الإسلامية. ويعكس اعتراف حماس بالحدود الفلسطينية المرسومة تأثرها بالأيديولوجية القومية، إذ يحدد مسؤولو حماس حدود فلسطين من نهر الأردن إلى البحر، كوحدة سياسية تاريخية دون النظر إلى كيفية تكون هذه الحدود، والحديث عن حدود فلسطين كما رسمها الانتداب البريطاني صورة من صور تبني حماس للرموز الوطنية وصبغها بالصبغة الإسلامية، فمثلاً، تبنت حماس نفس العلم الوطني الفلسطيني وأضافت عليه عبارة لا إله إلا الله، وفي مناسبات متعددة لبس أعضاء في الحركة أكفاناً وأقنعة مصبوغة بألوان العلم الفلسطيني بالإضافة إلى استخدام صورة قبة الصخرة كشعار بدل شعار الإخوان المسلمين المعروف والمتمثل بمصحف بين سيفين وتحتهما كلمة "وأعدوا". بكلمات أخرى، فإن الدعوة العالمية للجهاد في سبيل الإسلام أصبحت مع حركة حماس هدفاً أكثر تحديداً وهو الجهاد الإسلامي من أجل فلسطين. 

وقد يقول قائل بأن حماس لم تكن أول من استخدم المصطلحات الإسلامية في الخطاب الفلسطيني، وهذا صحيح، فحركة فتح استخدمت هذه المصطلحات من أجل التعبئة الشعبية وكسب الجماهير، ولكن الفرق بينها وبين حماس، أن الأخيرة هي بداية وقبل كل شيء حركة إسلامية وموضوع الإسلام والمصطلحات الإسلامية أمر أساسي بالنسبة لها، وهدفها النهائي هو تأسيس دولة إسلامية، كما أنها تصور القضية الفلسطينية على أنها قضية دين وليست قضية أرض وتراب. وفي حين ركزت منظمة التحرير الفلسطينية على موضوع تحرير الوطن كسبب لوجودها، وصفت حماس نفسها بأنها تجاهد من أجل الفرد المسلم، والحضارة والمقدسات الإسلامية، وفي حين عبرت المنظمة عن روحيتها بعبارة فلسطين الثورة، ظهرت روحية حركة حماس بعبارة فلسطين المسلمة. فرق آخر بين الحركتين، أن منظمة التحرير صورت الصراع على أنه صراع بين الفلسطينيين والصهيانية، في حين أن حركة حماس صورته على أنه صراع بين الإسلام واليهودية. 

إضفاء القدسية على فلسطين المسلمة

كيف استطاعت حماس أن تبرر إعطاء أهمية مركزية للعنصر الفلسطيني في أيديولوجيتها؟ مثلها مثل كل الحركات التابعة لحركة الإخوان المسلمين، تمجد حماس الوطنية كونها جزءاً من الإيمان الإسلامي، وإذا كانت حركة الإخوان المسلمين في كل من مصر وسوريا تبرر وطنيتها بالدور الذي لعبه البلدان في التاريخ الإسلامي، فإن حماس لم تستطع أن تحذو حذوهم لأن فلسطين بحدودها الحالية لم تكن موجودة ككيان إداري وسياسي في الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة، ولم تكن مركزاً للخلافة في أي عصر من العصور،  ولذلك بلورت حماس هوية وطنية قومية فلسطينية نابعة من كون فلسطين أرضاً إسلامية مقدسة. وهناك سبب آخر دفع الحركة إلى إضفاء القداسة على أرض فلسطين، وهو الحاجة إلى دحض المزاعم اليهودية الدينية بأن فلسطين أرض إسرائيلية مقدسة؛ ومن ناحية أخرى فإن مفهوم قدسية فلسطين أمر ثانوي بالنسبة للحركات الإسلامية الأخرى، ولكن بالنسبة لحماس، فإن هذا الأمر أساسي، ويشكل أحد دعائم أيديولوجية الحركة. 

وهناك أمور أخرى جعلتها حماس سبباً لقدسية فلسطين، منها كونها الأرض التي اختارها الله ليُبنى عليها المسجد الأقصى في القدس، وقد وسعت الحركة قدسية المسجد لتشمل كل أرض فلسطين، كونها أرض الإسراء والمعراج، والأرض التي انطلق منها ابراهيم عليه السلام ليدعو إلى الإسلام، وفوق هذا كله، هو كون أرض فلسطين حسب تعبير الحركة وقفاً إسلامياً وقفه الخليفة عمر بن الخطاب لجميع المسلمين بعد فتحها، وبالتالي، فإن فلسطين ليست ملكاً للفلسطينيين والعرب وحدهم، بل هي ملك للأمة الإسلامية حتى يوم القيامة، وتبني حماس لهذا المفهوم إنما جاء ليقول إنه لا يحق لأي قيادة فلسطينية أو عربية أو غيرها، أن تقدم أي تنازلات عن أي جزء من الأرض، سواء في هذا الجيل أو في الأجيال المقبلة. 

الهوية الفلسطينية، العروبة، والإسلام الشمولي
مثلها مثل كل الحركات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ترى حركة حماس في الأمة العربية قائداً طبيعياً للإسلام والمسلمين، وتركز على تميز العرب في الإسلام. وحين تمجد الحركة فرادة العنصر الفلسطيني متبنية الهوية الفلسطينية فإنها تذكر أن الفلسطينيين هم جزء من الأمة العربية، وتدين نزعة التفرد الفلسطيني على حساب العرب ككل. ومع ما يشهده العرب حالياً من حالة انقسام وتشظٍ فإن حماس ما زالت ترى أن للعروبة حسنات، فحسب ما يقول عبد الحافظ علاوي، فإن الخطاب القومي العربي كان يعتبر القضية الفلسطينية مشكلة عربية مركزية، في حين، في أن التخلي عن العروبة في هذه الأيام جعل القضية الفلسطينية تبدو وكأنها مشكلة منظمة التحرير وحدها بدل أن تكون مشكلة الأمة كلها. 

ومن ناحية أخرى، توفق حماس بين هويتها الفلسطينية وموضوع الإسلام الشمولي من خلال تحديد هدف قصير المدى هو تحرير كامل فلسطين وإقامة دولة إسلامية عليها، وهدف بعيد المدى هو إقامة دولة إسلامية عالمية هي دولة الخلافة الإسلامية. 

أسلمة الماضي

كل حركة وطنية - بما فيها الحركة الوطنية الفلسطينية- تنظر إلى الماضي، وتشكله بما يتناسب مع أهدافها وتطلعاتها الحالية، تستشهد بها في التنظير السياسي المعاصر. وقد سعت حركة حماس إلى إبراز رواية إسلامية للتاريخ الفلسطيني، مركزة على تمجيد دور الخلافة العثمانية التي حافظت على الوحدة الإسلامية، ودور السلطان عبد الحميد الذي وقف في وجه الأطماع الصهيونية بأرض فلسطين. كما أنها ركزت على شخصيات محددة مثل الشيخ عز الدين القسام الذي أطلق أول شرارة للمقاومة المسلحة ضد البريطانيين والصهاينة، خاصة وأن مولد الشيخ في سوريا شكل دليلاً لحماس على قوة الإسلام الموحدة. وأخيراً، أسلمت حماس الانتفاضة أيضاً من خلال تصويرها على أنها جهاد بدأ من المساجد بإرادة ربانية من أجل إحباط كل محاولات فرض اتفاقيات الاستسلام على القضية الفلسطينية؛ وبناء على ما ذكرنا، فإن النتيجة المنطقية لأسلمة فلسطين وماضيها، هي الدمج الكامل للهوية الفلسطينية بالإسلام، من خلال جعل الإسلام مكوناً أساسياً لها. 
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	تنبع أهمية هذا المقال من أن كاتبه، يهودي متدين، فيهودا بن مئير المعروف بـ(روزنبرغ) دخل اللعبة السياسية الإسرائيلية من باب الكنيست، حيث كان تولى رئاسة حزب "المفدال"، كما عاش تجربة الصراعات بين الأحزاب حين انشق عن حزبه ليكون أحد مؤسسي حزب "ميماد". وهو يشرح بشفافية حالة التخبط والأزمة الأيديولوجية  التي تعيشها اليمين الإسرائيلي المتدين، بسبب أول تراجع عن المشروع الاستيطاني الذي يعتبر بالنسبة لهم أمراً دينياً مقدساً لا يمكن التراجع عنه. لكن الكاتب من ناحية أخرى يؤكد على أن خطة فك الارتباط التي تشكل نكسة بالنسبة لهذا المشروع لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حرب أهلية لاعتبارات متعددة، ويرى في كلام السياسيين عن حرب أهلية مجرد ديماغوجيا سياسية تهدف إلى تخويف الإسرائيليين.   


ظلت فكرة "أرض أكبر لإسرائيل" تشغل لأكثر من ثلاثين عاماً حيزاً مركزياً على الصعيدين الأيديولوجي والشعبي، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الفكرة السبب في سفك دماء وإزهاق أرواح العديد من الإسرائيليين في سبيلها. وبالنسبة للإسرائيليين فإن خطة فك الارتباط تمثل لحظة حقيقة ونقطة لا عودة، إلا أنها خطة أشعلت فتيل أزمة عميقة تتحدى وتزعزع الكثير من الحقائق التي تشكل أساساً لنظرتهم إلى العالم. ومن أهم أوجه هذه الأزمة أن مهندس وقائد خطة فك الارتباط ليس إلا أرييل شارون نفسه الذي ظل حتى وقت قريب ظهيراً أساسياً لخطط التوسع في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات. 

وتدور أحاديث عن خطر اندلاع حرب أهلية بين الإسرائيليين فيما يدعو وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي وزعماء شعبيون إلى السعي لإيجاد سبل لاستبعاد حدوث هذه الحرب، ولذلك نرى لزاماً أن نؤكد ابتداء أنه ليس هناك أي مقدمات لهذه الحرب، فموضوع الحرب الأهلية إنما يستخدم لإخافة وتهديد الإسرائيليين لتقليص الدعم الشعبي لخطة فك الارتباط، وفي مواضع أخرى فإن التهديد بمثل هذه الحرب إنما يعكس جهلاً وديماغوجية؛ إذ لا يمكن أن تحدث حرب أهلية بالمعنى الحقيقي دون وجود قوتين عسكريتين، بمعنى آخر،  دون حدوث انقسام في الجيش، وهذه حقيقة لا تنطبق بأي شكل على وضع الجيش الإسرائيلي. ولكن إذا كانت خطة الاندماج لا تضع المجتمع الإسرائيلي على شفير حرب أهلية، فإن ذلك لا يخفف من وطأة الأزمة التي سيسببها مؤيدو التوسع الإسرائيلي، ولا يقلل من جدية مضاعفات فك الارتباط، أو يسهل التحديات الصعبة التي تفرضها الخطة على الدولة والجتمع الإسرائيلي. 

أزمة وجودية
سببت خطة فك الارتباط الإسرائيلي أزمة هوية لليهود الأرثوذوكس المتشددين، وللصهيونية الدينية. فبالنسبة للمجتمعات اليهودية الأرثوذوكسية التي تشمل معظم أعضاء ومؤسسات حركة الاستيطان الأيديولوجية الدينية وغيرها من الدوائر، فإن الأزمة التي يولدها فك الارتباط لها وجهان: فهي من ناحية أزمة دينية إيمانية، لأن هناك إيماناً راسخاً في وعي هذه المجموعات أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة هو عمل مقدس على طريق الخلاص التام لا يمكن العودة عنه، بالتالي فإن تنفيذ خطة فك الارتباط شكلت ضربة لهذه النظرة الدينية الأيديولجية للعالم، ووضعتها برمّتها موضع تساؤل. 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الأزمة سببت انهيار بدهيات أساسية، فالمتشددون كانوا يرون أن في إنشاء أكبر قدر ممكن من المستوطنات في كل من الضفة الغربية والتمسك بمستوطنات قطاع غزة، كان من المفترض أن يضمن عدم تمكن أي حكومة من الحكومات الإسرائيلية من إخلاء هذه المستوطنات، كما أن بناء المستوطنات سيجعل بناء دولة فلسطينية ذات حدود متصلة أمراً مستحيلاً من الناحية العملية. وقد كان زعماء المستوطنات يرون أن الحكومات اليسارية فقط قد تفكر في إخلاء المستوطنات، وهو أمر لا يمكن أن يحدث لأنه سيواجه بمعارضة شديدة من المواطنين المتدينين، ومن اليهود الأرثوذكس ومن السياسيين اليمينيين جميعاً، وبالتالي لم يتصور المستوطنون يوماً أن تقوم حكومة يمينية يقودها شارون بتهديد المشروع الاستيطاني الذي عمل شارون نفسه من أجله طوال حياته. وقدرة شارون على تنفيذ عملية إخلاء المستوطنات بقرار أحادي الجانب، دون أن يكون هناك حتى اتفاقية سلام شاملة، سببت انهياراً كلياً لما كان يراه أصحاب المشروع الاستيطاني أموراً بدهية، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل المشروع الاستيطاني برمته. 

إن الأزمة عميقة وأساسية، والسؤال حالياً، كيف سيستجيب المستوطنون الإسرائيليون؟ أحد الاحتمالات القائمة، أن تخرق كل القوانين ويرفض المستوطنون هذا القرار ثم يقومون بإشعال انتفاضة ضد تنفيذ خطة الانسحاب، وأبعد ما يمكن أن يصل إليه المستوطنون في هذا الإطار، هو تبني المقاربة التي تقول: "إذا انسحبت دولة إسرائيل من أرض إسرائيل، فإننا سننسحب من دولة إسرائيل" وهي مقاربة أصبحت تلقى قبولاً في أوساط اليهود الأرثوذكس المتشددين. 

ولكن النظرة إلى هذا الخيار نفسه مختلفة، فبعض المتدينين اليهود يرى فيه قراراً تكتيكياً يرمي إلى تهديد المجتمع والدولة الإسرائيليين من أجل ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تنفيذ خطة الانسحاب، وهو ما يتبناه مجلس اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهؤلاء حريصون على أن لا يتجاوزوا الخط الأحمر، فيتكلمون بطريقة مبهمة عن العصيان المدني، ورفض الجنود بشكل فردي الامتثال للأوامر العسكرية، ولكنهم يعارضون رفض الجنود المنظم للأوامر العسكرية، وأي نوع من أنواع العنف المنظم؛ وعلى العكس من هؤلاء، فإن هناك من يرى القرار خطوة استراتيجية، (وهؤلاء يحظون بدعم كبير من مجلس الحاخامات) وينوون المضيّ في هذا المسار وجعل علاقتهم بدولة إسرائيل موضوع تساؤل، علماً أن أيديولوجية هذه المجموعة تتطور بشكل سريع باتجاه مشابه لأيديولوجية ناطوري كارتا، الطائفة اليهودية الأرثوذكسية المتشددة التي طالما أعلنت رفضها إعطاء الشرعية لأي دولة يهودية تقام قبل ظهور المسيح المخلص، وبالتالي، فإنها لا تعترف بدولة إسرائيل. وفي الوقت الحالي تسيطر النظرة التكتيكية على الشارع اليهودي المتدين، مع بقاء خطر الانجراف نحو تبني النظرة الاستراتيجية العقائدية قائماً. 

هناك قوتان أساسيتان تتقاسمان حركة الاستيطان: مجلس اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومجلس الحاخامات، ومجلس اليهود أكثر براغماتية من مجلس الحاخامات الذي يجنح نحو التشدد. ويسود توتر غير ظاهر العلاقات بين المجلسين، لأن مجلس اليهود مفترض به أن يمثل جميع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يشمل المستوطنين غير العقائديين أو غير المتدينين، كما أنه القوة التي تقود النضال السياسي الشعبي، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الحزبية وما تفرضه من قيود على الرأي العام، بالإضافة إلى وجود خلاف داخل المجلس نفسه بخصوص اتجاهات النضال الشعبي، وقد طفا هذا الخلاف على السطح باستقالة المتحدث باسمه، أضف إلى ذلك أن قيادات المجلس لا يعيشون حياة الأرثوذكس المتشددين، بل ينتمون إلى التيار الصهيوني المتدين. 

أما مجلس الحخامات، فإنه مكون من يهود أصوليين متشددين، يعتبرون القادة الروحيين للمستوطنين، وهم أكثر تعصباً من المجلس أعضاء المجلس اليهودي، وتزداد لهجتهم تطرفاً مع اقتراب موعد الانسحاب. وبالإضافة إلى المجلسين المذكورين، هناك عناصر متطرفة بين المستوطنين مثل المرتبطين بحركة كاخ، وغيرهم، وهؤلاء لا يشكلون سوى أقلية، ولكنها أقلية تحرض السكان ولا تعترف بسلطة أي من المجلسين، كما ترفض حكم القانون الإسرائيلي، وهنا يكمن خطر هذه المجموعات. لمن ستكون الغلبة في الرأي؟ وهل سيستطيع التيار الأرثوذكسي المتشدد أن يسيطر على التيار الصهيوني المتدين كما فعل من قبل؟ الوضع معقد وحساس جداً، وقلما تجد عائلة ليس فيها أفراد ينتمون إلى المجلسين، كما أنه ليس هناك عائلة يهودية ليس فيها من يقيم في المستوطنات، ما يلفت النظر أنه على الرغم من كل ما لقيته خطة فك الارتباط من معارضة وهجوم وتوقيع عرائض، إلا أن الجميع كان حريصاً على عدم تخطي الخطوط الحمراء، وهناك من شدد على أن المعارضة لا يجب أن تصل إلى حد تدمير الدولة لأن السقف سيقع حينها على الجميع. وبناءً على ذلك فإنه يمكن القول إن الدولة الإسرئيلية ليست على أعتاب حرب أهلية ولكنها ستواجه مواقف تيارات قد تشكل خطورة عليها وعلى نفسها، بالإضافة إلى توقع حدوث أعمال متطرفة من قبل المجموعات المتطرفة. ولكن مهما بلغت خطورة ظاهرة المجموعات المتطرفة، فإنها لن تكون أكثر من مشكلة عملياتية داخلية بالنسبة للشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي. ولربما ساعد تدخل أعضاء الكنيست الإسرئيلي من أجل إقرار قانون تعويضات لمن سيتم إخلاؤهم سوف يساعد على التخفيف من وطأة الموضوع، ولربما حين يصبح فك الارتباط أمراً واقعاً سوف يحزم المستوطنون أمتعتهم وينصرفون، ولكن في كل الأحوال، فإنه في أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الخطوة التي سيقوم بها المتدينون اليهود، فإن ذلك لن يؤدي إلى تفتيت الجيش الإسرائيلي، ولن يكون الجيش الإسرائيلي أبداً في قوة مشاركة في عملية الانسحاب من الدولة والمجتمع الإسرائيلي، إلا أن موضوع فك الارتباط قد يفرز انقساماً بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وبين اليهود الصهاينة المتدينين، الذين طالما مشوا جنباً إلى جنب طوال ثلاثين سنة مضت، ويمكن اعتبار الانقسام الذي حصل في الحزب الديني القومي شكلاً من أشكال التعبير السياسي عن الانقسام المتوقع، ولربما يكون أول مؤشر على بروز ظاهرة اجتماعية أعمق وأكثر أهمية. 
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* * *
	بين يدي القارئ دراسة تحليلية تشتمل على إطار عام لفهم وتحديد التوجهات الأيديولوجية داخل الإسلام، وتبحث في الانقسامات الأساسية والمهمة بين المجموعات الإسلامية، وتحدد الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى ظهور الراديكالية الإسلامية، مما يساعد صنّاع القرار الأمريكيين على فهم الاستراتيجيات العسكرية والسياسية المتوفرة والتي يمكن من خلالها الاستجابة للمتغيرات التي تحصل في العالم الإسلامي. وللدراسة أهمية مضاعفة، أولاً، لكونها من إعداد مؤسسة راند التي تعتبر من أهم خزانات الفكر Think Tanks المؤثرة في عملية صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وثانياً، لأن المؤسسة قد أعدّت الدراسة بشكل خاص للقوات الجوية الأمريكية.  


على ضوء ما حدث في الحادي عشر من أيلول وما تلاه من حرب على الإرهاب، أصبح من المهم أن تطور الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية محددة تجاه العالم الإسلامي، وقد طلبت القوات الجوية الأمريكية من مؤسسة راند أن تدرس الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر أكثر من غيرها على مصالح وأمن الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، وبالتالي، فقد قام الباحثون في المؤسسة بوضع دراسة تحليلية تشتمل على إطار عام لفهم وتحديد التوجهات الإيديولوجية داخل الإسلام، وتبحث في الانقاسامات الأساسية والمهمة بين المجموعات الإسلامية، وتحدد الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى ظهور الراديكالية الإسلامية، والدراسة سوف تساعد صناع القرار الأمريكيين على فهم الاستراتيجيات العسكرية والسياسية المتوفرة والتي يمكن من خلالها الاستجابة للمتغيرات التي تحصل في هذا الجزء المهم من العالم، وتسهل عليهم مهمة تغيير الأوضاع والعوامل التي تساهم في انتشار الراديكالية الإسلامية. 

الموقف من الديمقراطية والعنف مؤشران أساسيان:

يضم العالم الإسلامي مجموعة من الدول تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب الفليبين، هذا بالإضافة إلى مجتمعات المسلمين في بلاد الاغتراب المنتشرة في جميع أنحاء المعمورة. وقد طور الباحثون تصنيفات يمكن من خلالها التفريق بين مختلف التيارات الإسلامية السياسية والدينية من خلال تحديد أيديولوجياتهم، واتجاهاتهم السياسية والقانونية، وطرائق الحكم المفضلة، وموقفهم من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأجندته الاجتماعية ، وعلاقاتهم بالإرهاب، وموقفهم من العنف. وعلى هذا الأساس كان بالإمكان رصد طيف واسع من المجموعات الإسلامية المختلفة منها من يتمسك بالقيم الديمقراطية ويرفض العنف، ومنها من يتبنى العنف ويعارض الديمقراطية. وهذه التصنيفات يمكنها أن تساعد صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على تحديد شركائهم الأساسيين في العالم الإسلامي وعلى التعاون معهم من أجل تعزيز الديمقراطية والاستقرار ومواجهة تأثير الجماعات المتطرفة والعنيفة. 
الانقسام الحاصل في العالم الاسلامي يفرض تحديات ويعطي فرصاً: 

بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من فروقات أيديولوجية فإن هناك انقسامات أخرى داخل المجتمعات الإسلامية يمكن أن يكون لها تأثير على مصالح واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية:
 سنة وشيعة: غالبية المسلمين هم من السنة، أما الشيعة الذين يشكلون 15% من المسلمين فيسيطرون في إيران فيما يشكلون أغلبية مستبعدة سياسياً في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية، تماماً كما كان الوضع في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين. ويمكن للولايات المتحدة أن تصطف سياسياً مع المجموعات الشيعية التي تتطلع إلى المشاركة في الحكم، والحصول على مكتسبات أكثر فيما يتعلق بالحريات السياسية والدينية؛ وهذا الاصطفاف قد يشكل حاجزاً في وجه الحركات الإسلامية الراديكالية، وقد يؤسس لوضع مستقر للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. 

مسلمون عرب وغير عرب: يشكل العرب 20 بالمائة فقط من تعداد المسلمين، ويعاني العالم العربي من اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية أكثر من غيره من الدول النامية. وعلى العكس من ذلك، فإن المناطق غير العربية من العالم الإسلامي، مضمونة سياسياً، ويتبنى معظمها نظام حكم ديمقراطي أو شبه ديمقراطي، ولديها ميول علمانية أكثر من غيرها. ومع أن الشرق الأوسط كان يعتبر تقليدياً قلب العالم الإسلامي، فإنه يبدو أن مركز الثقل بدأ إلى القطاعات غير العربية من العالم الإسلامي، حيث أن معظم الأفكار الإسلامية الحداثية الرفيعة المستوى تصدر عن مفكرين من خارج العالم العربي، من جنوب آسيا، والمجتمعات الإسلامية في بلاد الاغتراب. وعلى الولايات المتحدة أن تولي اهتماماً لهذه التطورات لأنها الإنتاج الفكري لهذه الأطراف، يمكن أن يشكل فكراً مواجهاً للتفسير المتطرف للإسلام المتبنى في بعض أجزاء العالم العربي. 
مجتمعات إثنية، قبائل وعشائر: إن فشل الولايات المتحدة في فهم سياسة القبائل كان السبب وراء كارثة تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصومال. وبعد عشر سنوات ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعلم القليل فقط عن ديناميكية القبائل الإسلامية في المناطق التي تعمل فيها القوات الأمريكية. ولأن السياسة الأمريكية ناشطة في المناطق المضطربة من العالم، فإنه من الضروري أن يكون هناك فهم لسياسة القبائل.

الظروف والعمليات والأحداث والعوامل التي أذكت الإسلام الراديكالي:

يحدد الباحثون الأسباب المباشرة وغير المباشرة لانتشار الراديكالية الإسلامية في العقود الماضية، ومن أهم الأسباب التي يرصدونها فشل الأنظمة السياسية والاقتصادية في العديد من الدول الإسلامية وهو أمر أذكى الغضب على الغرب، إذ يلوم المسلمون سياسات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي المسؤولة عن الإخفاق الذي شهدته بلادهم، كما أن لا مركزية السلطة الدينية عند المسلمين السنة سمحت لقلة من الشخصيات الدينية أن تتلاعب بالدين لمصالحها الخاصة. 

ومن الأسباب غير المباشرة التي شكلت عمليات تراكمية ساهمت في تفاقم الحالة الراديكالية الإسلامية: الصحوة الإسلامية التي شهدها الشرق الأوسط في السنوات الثلاثين الماضية، والتي أدت إلى تصدير الفكر العربي والممارسات الدينية إلى الدول الإسلامية غير العربية، وانتشار الفكر الإسلامي الراديكالي في المناطق القبلية التي تفتقر إلى السلطة السياسية المركزية (مثل مناطق البشتون في أفغانستان وباكستان) ونجاح الراديكاليين في تكوين شبكات دعم للأنشطة الأصولية والإرهابية من خلال التمويل والتجنيد، علماً أن العديد من هذه الشبكات تستخدم واجهة الخدمات الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية مما يصعب عملية رصدها وتفكيكها. 

أما أهم العوامل التي حفّزت على انتشار الراديكالية الإسلامية فكانت: نجاح الثورة الإيرانية، الحرب الإفغانية ضد الاتحاد السوفييتي، حرب الخليج الثانية، والحرب العالمية على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول.  

يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأصدقائها أن يساعدوا على معالجة الاتجاهات السلبية في العالم الإسلامي من خلال: 

دعم إنشاء شبكات معتدلة تواجه التيارات الراديكالية: لم ينشىء المسلمون المعتدلون والليبراليون شبكات فعالة بما فيه الكفاية كالتي شكلها الراديكاليون، رغم أن مثل هذه الشبكات ضرورية جداً من إجل إيصال رسالة الاعتدال إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي ومن أجل حماية المجموعات الإسلامية المعتدلة؛ لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد المعتدلين الذين تعوزهم الموارد على إنشاء مثل هذه الشبكات لأنفسهم. 

تفتيت الشبكات الراديكالية: من المهم جداً فهم خصائص الشبكات الراديكالية والمجتمعات التي تدعمها، وكيف يتصلون ببعضهم البعض وكيف يجندون الأعضاء، ومعرفة نقاط ضعفهم. كما أنه من  المهم استخدام استراتيجية "تفتيت العقد" بحيث يتم حل المجموعات الراديكالية وتمكين المعتدلين من تولي زمام الأمور. 

تبني عملية إصلاح المدارس والمساجد: هناك ضرورة عاجلة لأن تدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومات والمنظمات الإسلامية غير الحكومية المعتدلة من أجل ضمان تبني المدارس الإسلامية لمناهج التعليم الحديثة، وعدم تحول المدارس والمساجد إلى معاقل للفكر الراديكالي. 

توسيع الفرص الاقتصادية: إن قدرة المنظمات الراديكالية على مخاطبة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية جعلها تتمتع بدعم قاعدة عريضة من المسلمين، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يركزوا على المبادرات التي تحسن الآفاق الاقتصادية للشباب في العالم الإسلامي من خلال البرامج التي تعزز التوسع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، مما يقلل من فرص استغلال الحركات الراديكالية للعوز الاقتصادي الذي يعانيه الشباب المسلم ومن قدرتها على إقناعهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها سوى مصالح عسكرية في العالم الإسلامي. 

دعم "الإسلام المدني": إن دعم الإسلام المدني من خلال دعم مجموعات المجتمع المدني التي تدافع عن الحداثة والتحديث، يجب أن يشكل مكوّناً فعالاً وأساسياًً من مكونات السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي، حيث ينبغي أن يكون دعم جهود تطوير الثقافة والأنشطة الثقافية ومؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني على يد المنظمات العلمانية والإسلامية المعتدلة من الأولويات. 

إعاقة حصول المتطرفين على الموارد: وهو جهد يجب أن يبذل على طرفي دورة تمويل الإرهاب، في البلاد التي يأتي منها تمويل الإرهاب (مثل المملكة العربية السعودية)، أو تلك التي تستخدم كقناة لإيصال التمويل إلى الإرهابيين (مثل باكستان). 

الموازنة بين متطلبات الحرب على الإرهاب والحاجة إلى تعزيز الاستقرار في البلدان الإسلامية المعتدلة: على الولايات المتحدة أن تتجنب تحوّلها إلى أداة لخدمة المتطرفين الذين يصورون الحرب عليهم  على أنها حرب على الإسلام، حيث يتوجب عليها أن توضح أن جهودها في محاربة الإرهاب لا تعني أنها تدعم الأنظمة الاستبدادية، بل هي تسعى إلى دعم التغيير الديمقراطي.

السعي إلى إشراك الإسلاميين في اللعبة السياسية: يعتبر هذا الأمر من القضايا الشائكة، خاصة مع الخوف من أن ينقلب الإسلاميون على الديمقراطية ويخنقوا الحريات إذا ما انخرطوا في اللعبة السياسية وتولوا الحكم، والحل هنا أن يشترط على أي حزب يود أن ينخرط بالعملية السياسية أن يعلن بوضوح ودون مواربة نبذه للعنف، والتزامه بالعملية الديمقراطية. 

إشراك المجتمعات الإسلامية في بلاد الاغتراب: يمكن اعتبار المجتمعات الإسلامية في بلاد الاغتراب، بوابة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشبكات الإسلامية المعتدلة، كما يمكنها أن تساعد في تعزيز القيم والمصالح الإمريكية في العالم الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال، يمكن التعاون مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية حين وقوع أي كارثة إنسانية.  

إعادة بناء العلاقات العسكرية المتبادلة مع الدول الإسلامية الأساسية: سوف تظل المؤسسات العسكرية لاعباً سياسياً مؤثراً في العالم العربي، وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان أن تبلور الولايات المتحدة استراتيجية بناء علاقات عسكرية متبادلة بينها وبين بلدان العالم الإسلامي، ومن الضروريات الأساسية إعادة بناء جيوش يتم تدريبها على يد خبراء عسكريين أمريكيين في بلدان العالم الإسلامي الأساسية؛ فالتدريب العسكري، ورفد الجيوش ببرامج الثقافة العسكرية الدولية لا يضمن فقط بأن يكون القادة العسكريون في المستقبل على دراية بالقيم والمهارات العسكرية الأمريكية، بل يضمن أيضاً المزيد من النفوذ الأمريكي ويؤمن للولايات المتحدة المزيد من المداخل على القوات العسكرية في الدول الإسلامية. 

بناء القدرات العسكرية المناسبة: تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص وجودها العسكري في المناطق الحساسة من العالم الإسلامي والعمل على تعزيز وجودها غير العسكري (من خلال الاستخبارات، والعمليات النفسية والعلاقات المدنية، والمساعدات الطبية)، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تحسّن أداءها الاستخباري الثقافي من خلال استخدام المزيد من الخبراء في اللغات العربية والفارسية والأفريقية المحلية.  
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* * *

	تعكس هذه الدراسة، المكونة من أكثر من ورقة بحث قدمها خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية، والعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية، والمدعمة بالوقائع والأرقام التململ والتبرم اللذين يسودان الكثير من الأوساط الأمريكية، وخاصة أوساط الخبراء والمحللين الاقتصاديين والسياسيين، الذين يعلمون تمام العلم حجم الأعباء المترتبة على الحكومة الأمريكية من جراء التزامات الولايات المتحدة المادية تجاه إسرائيل، وما يجرّه ذلك من مديونية ضخمة خاصة مع العجز الذي تعانيه الخزينة الأمريكية، واضطرارها إلى الاستدانة للإيفاء بالتزاماتها، هذا عدا عن ما يتكبده المواطن الأمريكي من الضرائب التي تذهب لتمويل المساعدات الأمريكية لإسرائيل، والتي يقدر أنها تفوق ما يوفره أي أمريكي لنفسه.  


ملخص

	عائدات إسرائيل من المساعدات الأمريكية من عام 1949 حتى 1/11/1997
	التكلفة المترتبة على دافعي الضرائب الأمريكيين فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل

	منح المساعدات الخارجية والقروض: 

74،157،600،000$
	المجموع: 84،854،827،200 $

	غيرها من المساعدات الأمريكية (12.2% من المساعدات الخارجية):

9،047،227،200 $
	كلفة الفوائد التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية: 

49،936،682،000$

	الفوائد العائدة على إسرائيل من المدفوعات سلفاً:  1،650،000،000$
	مجموع التكاليف المترتبة على دافعي الضرائب الأمريكان: 134،791،507،200$

	المجموع:

84،854،827،200 $ 
	مجموع ما يترتب على دافعي الضرائب لكل فرد إسرائيلي: 23240$

	مجموع نصيب كل فرد إسرائيلي من هذه العائدات: 14630$
	


1- الوظائف الاستراتيجية للمساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل

العنوان الأصلي: The Strategic Function of US. Aid to Israel
الكاتب: ستيفن زونز
 Stephen Zunes
منذ العام 1992 والولايات المتحدة تقدّم المزيد من الدعم المالي على شكل ضمانات بقروض بقيمة ملياري دولار سنوياً. وكشف الباحثون في شؤون الكونغرس عن تحويل 16.4 مليار دولار في الفترة الواقعة بين عامي 1974 و1989 من قروض عسكرية إلى مِنح مالية وأن ذلك كان متفقاً عليه منذ البداية. بالطبع، عمد الكونغرس في نهاية المطاف إلى إعفاء إسرائيل من تسديد كافّة القروض التي كانت حصلت عليها من الولايات المتحدة، وهو ما ساعد إسرائيل بدون شك في مزاعمها التي تصرّ عليها غالباً بأنها لم تتخلّف أبداً عن تسديد أي من القروض التي قدمتها لها حكومةُ الولايات المتحدة. ومنذ العام 1984، وسياسة الولايات المتحدة تنص على أنه يتعين أن تساوي المساعدةُ الإقتصادية التي تقدّمها لإسرائيل أقساطَ الديون التي يتوجب على إسرائيل سدادها للولايات المتحدة سنوياً أو تزيد عليها. حتى إن إسرائيل تعيد جزءاً من هذا المال عبر شراء سندات خزينة تصدرها حكومة الولايات المتحدة وتجمع من وراء ذلك فوائد إضافية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ما يزيد عن 1.5 مليار دولار تذهب إلى إسرائيل سنوياً على شكل مخصصات مالية من القطاع الخاص في الولايات المتحدة، منها مليار دولار على شكل مِنح خاصة تخضع للحسومات الضريبية، و500 مليون دولار تُستثمر في شراء السندات الإسرائيلية.

يبلغ إجمالي المساعدات الأميركية لإسرائيل حوالى ثلث الميزانية الأميركية المخصصة للمساعدات الخارجية، برغم أن إسرائيل تشكّل فقط [ 0.21%] من مجموع السكان في العالم وأنها تتمتع بواحد من أعلى معدلات الدخل للفرد في العالم. بالتأكيد، يفوق إجماليُّ الناتج القومي لإسرائيل إجماليَّ الناتج القومي لدول مصر ولبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزّة مجتمعة. وباعتبار أن معدل الدخل الفردي في إسرائيل يقارب 14000 دولار
 في السنة، فإن إسرائيل تعدّ من بين أغنى ست عشرة دولة في العالم؛ حتى إن الإسرائيليين يتمتعون بمعدل دخل فردي يفوق نظيره في المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، وهو معدّل لا يقل سوى بقدر بسيط عن معظم معدلات الدخل في البلدان الأوروبية الغربية.
* * *

2- المساعدات الأميركية لإسرائيل: ما ينبغي على دافعي الضرائب الأميركيين معرفته

العنوان الأصلي: U.S. Aid to Israel: What U.S. Taxpayer Should Know
اسم الكاتب: توم مالثنر Tom Malthaner

لا يدري معظم الأميركيين حجم عائدات الضرائب التي يدفعونها والتي ترسلها حكومتهم إلى إسرائيل. ففي السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر من العام 1997، قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل 6.72 مليار دولار: 6.194 مليار دولار تقع تحت اسم مخصصات المعونات الخارجية لإسرائيل، و526 مليون دولار مصدرها وكالات مثل وزارة التجارة، ووكالة المعلومات الأميركية، والبنتاغون. ومبلغ 6.72 مليار دولار لا يتضمن ضمانات القروض والفوائد السنوية المركّبة التي تصل إلى 3.122 مليار دولار والتي تدفعها الولايات المتحدة في خدمة الأموال التي يجري اقتراضها وتقديمها لإسرائيل.  


إنّ مجموع ما قدّمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ العام 1949، بلغ 83.205 مليار دولار. وبلغت تكاليف الفوائد التي يتحمّلها دافعو الضرائب الأميركيون لصالح إسرائيل 49.937 مليار دولار، مما يرفع إجمالي المساعدات التي قُدّمت لإسرائيل منذ العام 1949 إلى 133.132 مليار دولار. وهذا يعني أن ما تقدّمه حكومة الولايات المتحدة من مساعدات فيدرالية إلى المواطن الإسرائيلي العادي في السنة يفوق ما تقدّمه للمواطن العادي الأميركي. وما يغيظني هو أن حكومتي تدفع أكثر من 10 مليارات دولار إلى دولة أكثر ازدهاراً من معظم الدول في العالم وتستخدم الكثير من هذا المال في تقوية جيشها وقمْعِ الشعب الفلسطيني.
* * *

3- المساعدات الأميركية لإسرائيل: تفسير "العلاقة الإستراتيجية"

العنوان الأصلي:US Aid to Israel: Interpreting the "Strategic Relationship" 
اسم الكاتب: ستيفن زونز  Stephen Zunes 


في خطاب ألقاه أمام منظمة CPAP في 26 يناير، قال ستيفن زيونز، "إن علاقة المساعدات الأميركية مع إسرائيل لا تشبه أية علاقة أخرى في العالم". وقد استكشف التعليلَ الإستراتيجي الذي يقف وراء هذه المساعدات، مؤكداً على أنه يجمع بين "حاجات مصدّري الأسلحة الأميركيين" والدور "الذي يمكن لإسرائيل أن تلعبه في تقديم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة". ويجادل المسؤولون في الحكومة الأمريكية بأن هذا المال ضروري "لأسباب أخلاقية – حتى إن بعضهم يقول بأن إسرائيل "ديموقراطية تصارع من أجل بقائها". 


إن الولايات المتحدة تدعم الهيمنة الإسرائيلية بحيث يمكنها العمل "كحارس للمصالح الأميركية في هذه المنطقة الإستراتيجية الحيوية". زد على ذلك أن وكالات الإستخبارات في كلتا الدولتين "تعاونت" وأن "إسرائيل هرّبت الأسلحة الأميركية إلى بلدان ثالثة لم يكن في مقدور الولايات المتحدة إرسال الأسلحة إليها مباشرة،... مثل دولة جنوب أفريقيا، وثوّار الكونترا، وغواتيمالا التي ترزح تحت الحكم العسكري، وإيران".


في خريف العام 1993 – عندما ساورت الكثيرين آمال كبيرة في تحقيق السلام - رفع 78 سيناتوراً مذكّرة إلى الرئيس السابق بيل كلينتون يصرّون فيها على ضرورة أن تبقى المساعدات التي تقدَّم لإسرائيل "عند مستوياتها الحالية". أما "سببهم الوحيد" فكان الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة المتطورة التي تبرمها البلدان العربية". 


وصفت الصحيفة الإسرائيلية يدعوت أحرونوت إسرائيل بأنها "ساعي العرّاب، لأنها تقوم ’بالعمل القذر‘ نيابة عن العرّاب ’الذي يسعى دائماً إلى الظهور بمظهر صاحب تجارة كبيرة محترمة‘". ويصف الكاتب الساخر ب. مايكل المساعدات الأميركية بهذه الطريقة: "يقدّم سيدي الطعام لي لآكله وأعضّ أولئك الذين يطلب منّي أن أعضّهم. وهذا ما يسمّى بالتعاون الإستراتيجي". 


إن نتائج التفكير قصير المدى الذي يقف وراء السياسة الأميركية "مأساوية". فالولايات المتحدة ترسل مقادير ضخمة من المساعدات إلى الشرق الأوسط، ومع ذلك "فنحن أقل أمناً من أي وقت مضى" –سواء لجهة مصالح الولايات المتحدة في الخارج أو لجهة الأفراد الأميركيين. ويشير زيونز بذلك إلى "العداء المتنامي والمتزايد من جانب المواطن العربي العادي للولايات المتحدة".
* * *
4- كلفة إسرائيل على دافعي الضرائب الأميركيين: الأكاذيب الصحيحة بشأن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل
العنوان الأصلي: The Cost of Israel to U.S. Taxpayers: True Lies About U.S. Aid to Israel
اسم الكاتب: ريتشارد كورتيس
 Richard H. Curtiss

لسنين عديدة ووسائل الإعلام الأميركية تقول بأن "إسرائيل تتلقّي 1.8 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية"، أو أن "إسرائيل تتلقّى 1.2 مليار دولار على شكل معونات إقتصادية". ومع أن كلتا العبارتين صحيحتان، لكن بما أنه لا يجري الجمع بينهما أبداً لإعطائنا المجموع الكامل للمساعدات السنوية التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل، فهما أكذوبتان أيضاً – تضافان إلى جملة الأكاذيب الصحيحة.


بدأ المواطنون الأميركيون يقرأون ويسمعون مؤخراً بأن "إسرائيل تتلقّى سنوياً 3 مليارات دولار على شكل مساعدات خارجية أميركية". وهذه مقولة صحيحة، ولكنها لا تزال كذبة بالرغم من ذلك. والمشكلة هي أن إسرائيل تلقّت في السنة  المالية 1997 لوحدها من العديد من الميزانيات الفيدرالية الأميركية الأخرى ما لا يقلّ عن 525.8 مليون دولار علاوة على مبلغ 3 مليارات دولار التي تأتي من ميزانية المساعدات الخارجية، وتتلقّى أيضاً 2 مليار دولار على شكل ضمانات لقروض فيدرالية. أي أن المجموع الكامل للمنح وضمانات القروض الأميركية لإسرائيل للسنة المالية 1997 وصل إلى 5,525,800,000 دولار. 

مقارنات مريعة    

تبدو المقارنات مريعة فعلاً، لكنها أبعد ما تكون عن الحقيقة الكاملة. وبحلول 31 أكتوبر 1997، ستكون إسرائيل قد حصلت على 3.05 مليار دولار على شكل مساعدات خارجية تقدّمها الولايات المتحدة للسنة المالية 1997، و3.08 مليار دولار على شكل مساعدات خارجية للسنة المالية 1998. وإذا جمعنا المساعدات التي قُدّمت في العامين 1997 و1998 مع المساعدات التي قُدّمت منذ العام 1949، نجد أن إسرائيل حصلت على 74.157.600.000$ على شكل منح وقروض مالية. وإذا افترضنا أن المجاميع الكلّية من الميزانيات الأخرى تبلغ نسبتها 12.2 في المئة من ذلك الرقم في المتوسط، يصل المجموع الإجمالي إلى 83.204.827.200$، وهو ما يتيح لإسرائيل إستثمار المال في الأوراق النقدية الأميركية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة، التي تقترض المال لكي تعطيه لإسرائيل، تدفع الفوائد المترتبة على اقتراض أن ذلك المال الذي تمنحه لإسرائيل مقدماً، وفي نفس الوقت، تحصل إسرائيل على فوائد ذلك المال. وهذه الفوائد المترتّبة على الدفعات المقدّمة تضيف 1.650 مليار دولار إلى المجموع السابق، ليصل إلى 84.854.827.200$. 


تجدر الإشارة إلى أن ذلك الرقم لا يتضمن ضمانات قروض الحكومة الأميركية لإسرائيل، والتي سحبت منها إسرائيل لغاية الآن 9.8 مليار دولار. زد على ذلك أن أصدقاء إسرائيل لا يكفّون عن القول بأن إسرائيل لم تتخلّف أبداً عن سداد قروض الحكومة الأميركية.


إن معظم القروض التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل خارجية، والعديد منها أُبرم وفقاً لتفاهم صريح ينص على شطبها قبل أن يتوجّب على إسرائيل سدادها. وبإعطاء المال صفة القروض بينما هو في الحقيقة مِنح مالية، فإن التعاون مع أعضاء الكونغرس أدّى إلى إعفاء إسرائيل من إشراف الولايات المتحدة الذي كانت سيترافق مع تقديمها لهذه المِنح. 


كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحصل على مساعدات خارجية من بعض البلدان الأخرى، حيث تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كمانح رئيسي لكل من المساعدات الإقتصادية والعسكرية لإسرائيل. يأخذ القسم الأكبر من المساعدات الألمانية شكل تعويضات تقدّم لضحايا الحكم النازي. وقد وصل إجمالي المساعدات التي قدّمتها ألمانيا على صعيد كافة هذه الفئات إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى المواطنين الإسرائيليين، وإلى المؤسسات الإسرائيلية الخاصة إلى 31 مليار دولار، أو 5345$ لكل فرد، مما يرفع المعونات الأميركية والألمانية مجتمعة إلى حوالى 20.000$ للفرد الواحد. وبما أن القليل من هذه الأموال العامّة تُنفَق على المواطنين الإسرائيليين من المسلمين أو المسيحيين، فإن الفوائد العائدة لكل مواطن يهودي أعلى من الرقم السابق بكثير.

الكلفة الحقيقية على دافعي الضرائب الأميركيين


وبقدر ما تعبّر عنه هذه المبالغ من سخاء، فإن ما يحصل عليه الإسرائيليّون حقيقة على شكل مساعدات أميركية أقل مما يتكبّده دافعو الضرائب الأميركيون في توفيره. والفارق الرئيسي هو أنه طالما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الموازنة، فإن كل دولار من المساعدات التي تقدّمها أميركا لإسرائيل يتعين الحصول عليه عن طريق اقتراض الحكومة الأميركية. وعلى هذا الأساس، فإن مبلغ 84.8 مليار دولار الذي حصلت عليه إسرائيل، على شكل مِنح، وقروض، وسِلع، من الولايات المتحدة منذ العام 1949، يكلّف الولايات المتحدة مبلغاً إضافياً مقداره 49.936.880.000$ على شكل فوائد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ضمانات لقروض أميركية بمبلغ يقارب 10 مليارات دولار وربما 20 مليار دولار على شكل مساهمات معفيّة من الضرائب تبرّع بها يهود أميركيون لإسرائيل في قرابة النصف قرن الذي تلا تأسيس دولة إسرائيل.


سيكون من المشوّق أن نعرف عدد المكلّفين الأميركيين الذين يعتقدون وتعتقد عائلاتهم بأنهم حصلوا من الخزانة الأميركية مثلما حصل أي شخص إختار أن يصبح مواطناً إسرائيلياً. غير أن هذا السؤال لن يُطرح أبداً على الرأي العام الأميركي، لأنه طالما أن وسائل الإعلام في أميركا، والكونغرس والرئيس ملتزمون بميثاق الصمت، فإن قلّة من الأميركيين سوف يتسنّى لها معرفة الكلفة الحقيقية لإسرائيل على دافعي الضرائب الأميركيين.

عرض ورقة بحث:  رئاسة أبو مازن: تقييم مبدئي

العنوان الأصلي: Abu Mazen's Presidency: An Interim Assessment
الكاتب: س. جاكوب
 C. Jacob 
المصدر: مركز الشرق الأوسط للأبحاث الإعلاميةMiddle East Media Research Institute  - سلسلة التحقيقات والتحليلات رقم 233
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عرض: الزيتونة

* * *
	منذ استلامه للسلطة، وُضع الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس تحت المجهر، من قبل الطرف الإسرائيلي، الذي لا يفتأ يطالبه بتنفيذ ما تعهد به، والأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي منحته مباركتها، واعتبرته شريكا مناسباً للسلام، وحتى الشعب الفلسطيني الذي يتوقع منه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والإيفاء بالتزامه بإجراء إصلاحات شاملة على كافة الأصعدة. وفي هذا المقال، تقويم لأداء الرئيس الفلسطيني، وتحليل لمواطن النجاح والفشل فيما قام به حتى الآن على صعيد التزاماته، سواء تجاه الشعب الفلسطيني، أو تجاه الطرف الإسرائيلي. 


أعلن محمود عباس (أبو مازن) حين انتخب لرئاسة السلطة الفلسطينية، أنه سوف يعمل على وقف "عسكرة الانتفاضة"، وأنه ملتزم بفرض القانون والنظام في السلطة الفلسطينية من أجل ضمان أمن السكان، وغيره من مصالح الشعب الفلسطيني؛ ولكن حتى هذا اليوم لم يستطع محمود عباس أن يحقق سوى نجاح جزئي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى رغبته في تجنب حصول صراع داخلي عنيف. هذه الورقة تقيم التطورات التي حصلت منذ انتخاب أبو مازن، فيما يتعلق بما يلي: وقف عسكرة الانتفاضة، فرض القانون والنظام، توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومعالجة موضوع التحريض في الإعلام، والوصول إلى التهدئة كما تم الاتفاق عليها في محادثات القاهرة.

1- ما زال المسلحون يحملون أسلحة غير مرخصة منتهكين قرار السلطة الفلسطينية: بعد الانتخابات، قرر مجلس وزراء السلطة الفلسطينية حظر حمل السلاح غير المرخص في العلن، وأصدر توجيهات في هذا الخصوص. ولكن مع ذلك، شهدت الساحة الفلسطينية الكثير من التظاهرات التي شارك فيها رجال مسلحون، كما وقعت أيضاً الكثير من حوادث العنف وإطلاق النار، مثل إطلاق النار على مكتب أبو مازن، وإطلاق النار على مبعوث وزير داخلية السلطة الفلسطينية ناصر يوسف خلال زيارته لجنين، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة العنيفة بين مسلحي حركة فتح والشرطة الفلسطينية، كما لم يأمن الصحفيون من شر المسلحين حيث اعتدى ثلاثة مسلحين ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ثلاثة من الصحفيين في غزة بالضرب المبرح، نقل على أثره الصحفيون إلى المستشفى وتلقوا علاجاً، هذا بالإضافة ما حصل مؤخراً من اقتحام مؤتمر حركة فتح وإطلاق النار في القاعة، ولك هذه الأحداث تدل على أنه لم يتم تعزيز التوجيهات التي صدرت عن مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص حمل السلاح. 
2- تجنيد المطلوبين في الأجهزة الأمنية: بعد الانسحاب الإسرائيلي من أريحا وطولكرم، نشرت صحيفة القدس العربي خبراً مفاده أن مائتي مطلوب فلسطيني سلّموا أسلحتهم وانضموا إلى أجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقتين المذكورتين؛ وقد علّق رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الفلسطينيين المطلوبين والمرحّلين، بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بنفس الخطوات في المناطق الأخرى التي ستنسحب منها إسرائيل. وتتضارب التقارير حول موضوع تنفيذ التزام السلطة الفلسطينية تجاه الإسرائيليين بخصوص جمع السلاح الذي يملكه الفلسطينيون المطلوبون، حيث يبدو أن السلطة الفلسطينية تقوم بتجنيد هؤلاء في صفوف الأجهزة الأمنية معتبرة أنها بهذه الخطوة تفي بالتزاماتها تجاه الإسرائيليين. 

3- وقف جزئي لعسكرة الانتفاضة: بذلت السلطة الفلسطينية جهوداً حثيثة من أجل تهدئة الأوضاع، ففي إطار سعيه لمنع الهجومات على المستوطنات الإسرائيلية، أمر أبو مازن بنشر القوات الأمنية الفلسطينية، وهي خطوة لاقت ترحيباً من السكان الفلسطينيين، إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أُمطرت المستوطنات بأعداد كبيرة من المدافع؛ فقام أبو مازن بإقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، إلا أن الهجومات أثبتت أن موضوع الهدنة ما زال هشاً جداً. فالأجهزة الأمنية الفلسطينية حيث لم تنجح بوقف الهجمات داخل إسرائيل بشكل كامل. وإبان انعقاد مؤتمر الإصلاح الفلسطيني في لندن في بداية مارس/ آذار، صرح أبو مازن قائلاً: "أنا أستثمر جهودي بنسبة مائة بالمائة من أجل وقف العنف ضد إسرائيل، ولن أسمح بأي اعتداءات كتلك التي وقعت في تل أبيب (في إشارة إلى العملية التي نفذت على نادي المسرح في تل أبيب) ولكن لا يمكن التوصل إلى وقف كامل ونهائي للعنف والجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين يومياً". ولكن على الرغم من كل الخروقات، لا يمكن إنكار أن السلطة قامت بخطوات إيجابية باتجاه وقف عسكرة الانتفاضة، ومن هذه الخطوات اكتشاف أجهزة مكافحة الإرهاب الفلسطينية وجود أسلحة في قرية الدورة في الخليل، وقد صرح أحد المسؤولين الأمنيين قائلاً: "للمرة الأولى منذ أربع سنوات استطاعت الشرطة الفلسطينية أن تصادر أسلحة وقنابل يدوية من الضفة الغربية خلال عملية تمت بأمر من محمود عباس ووزير الداخلية ناصر يوسف". 
4- توحيد الأجهزة الأمنية ما زال في طور التقدم: يعتبر الإصلاح البنيوي لأجهزة الدفاع الفلسطينية من أهم الإنجازات التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، ففي مؤتمر لندن للإصلاح الفلسطيني الذي عقد في أول مارس/ آذار 2005، صرح أبو مازن قائلاً: "لقد نشرنا قواتنا على الأرض، واتخذنا قراراً نهائياً بتوحيد الأجهزة الأمنية، وسوف نستمر في تطبيق هذا القرار رغم الصعوبات". وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أصدر أبو مازن قراراً فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية اشتمل على التالي: أولاً، يضم الأمن الوطني كل الفروع التابعة له (قوى الأمن الوطني، استخبارات الجيش، الشرطة البحرية، القوة 17 والقوات الخاصة)، فيما تضم وزارة الداخلية: الشرطة، الأمن الوقائي، والحرس المدني؛ في حين بقيت الاستخبارات العامة غير مشمولة في أي من التشكيلات. ثانياً: يُطلب من أجهزة الأمن الوطني والأمن العام أن تقدم قوائم مفصلة بأسماء أعضائها، وأعدادهم وطبيعة أدوارهم في الخدمة. ثالثاً: يتم تنظيم الاتصال بالجهات الأجنبية، بحيث تتم هذه الاتصالات فقط عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني، فيمنع على رؤساء الأجهزة الأمنية ورجالهم القيام بأي اتصالات مع جهات أمنية لأي سبب كان. رابعاً: يتوجب على الرئيس أن يحدد طبيعة مهمة القوة 17، المكلفة بالأمن الرئاسي، بحيث تبقى هذه الطبيعة ثابتة بالنسبة لجميع الوحدات التابعة لهذه القوة، ما عدا تلك التابعة للأمن الوطني في غزة. 
5- الحوار من أجل الهدنة تحول إلى تهدئة: تأخر الحوار بين الفصائل الفلسطينية عدة مرات، ليبدأ في الخامس عشر من مارس/آذار في القاهرة، وانتهى إلى ما سُمّي بتهدئة الأوضاع، وقد أعلنت حماس حينها أنه لن يكون هناك هدنة إذا لم تقبل إسرائيل بالشروط الفلسطينية، فيما حذر القيادي في حماس محمود الزهار من أن أي محاولة للمراوغة أو الالتفاف على هذه الشروط يعني العودة عن وقف إطلاق النار من أجل إجبار الإسرائيليين على الرضوخ، كما شدد الزهار على أن كتائب عز الدين القسام لن تضع سلاحها قبل تحرير فلسطين. وقد اشتمل البيان الختامي على توافق بين الأطراف على الاستمرار بالتهدئة مقابل التزام إسرائيل بوقف كل أنواع العنف ضد الفلسطينيين، وبإطلاق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. إلا أن البيان نفسه شدد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى تحقيق أهدافه، بما فيها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، كما أن البيان شدد على أن استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني وبناء الجدار العازل وتهويد القدس الشرقية تشكل عوامل قد تؤدي إلى الانفجار. وعلى الرغم مما تم التوصل إليه من تفاهم، لم يتم الالتزام بالتهدئة في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت عمليات مختلفة، وقصفاً بالصواريخ على المستعمرات الإسرائلية، وقد حاولت قوات الأمن الفسلطينية الحؤول دون إطلاق قذائف على المستعمرات الإسرائيلية في خان يونس، كما أعلن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن ضباط القوى الأمنية الفلسطينية قد توصّلوا إلى اتفاق مع ناشطي الفصائل يقضي بوقف قصف المستعمرات في محاولة لإنقاذ ما يسمى بالهدنة، وقد أعلنت حماس حينها أنها ملتزمة بالتهدئة حيث أن عملياتها ليست سوى رد على العنف الإسرائيلي. من جهته، قال وزير داخلية السلطة الفسلطينية لرؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة أنه يجب دعم التهدئة باعتبارها تحظى بتوافق وطني فلسطيني، وذلك من أجل اجتناب الوقوع في الفخ الإسرائيلي الذي يحاول جرّنا إلى مواجهة عسكرية فلسطينية فلسطينية. 
6- وقف التحريض في وسائل إعلام السلطة الفلسطينية: على الرغم من تراجع التحريض في وسائل الإعلام والصحافة الفلسطينية وخطب المساجد، بشكل ملحوظ، الإ أن هذا التحريض لم يتوقف بالكامل، فما زالت عبارات تمجيد الشهادة والشهداء تسمع من المسؤولين، بمن فيهم أبو مازن وأيضاً من خطباء المساجد، الذين ما زالوا يحرّضون الناس ضد إسرائيل، والصهيونية، والشعب الإسرائيلي.
7- ما زال الفلسطينيون يحتجون على غياب القانون: من أجل التأكيد على تعزيز القانون تقوم السلطة الفلسطينية بجهود كبيرة من أجل حل الجرائم، وتعقب عصابات سرقة السيارات، وقد أصدرت صحيفة الحياة اللندنية تقريراً قالت فيه إن الشرطة الفلسطينية قد قامت بخطوات كبيرة في هذا المجال، منذ منتصف شهر فبراير/شباط 2005 حين عيّن العقيد حمدي الريفي مديراً للمباحث العامة، وذكر التقرير أن عمل المديرية ارتقى من التحرك ما بعد الجريمة إلى الحؤول دون وقوع الجرائم، وأن من ضمن المحتجزين مؤخراً فتيات صغيرات يشتبه بقيامهن بالسرقة، ونساء يشتبه بإدراتهن لبيوت دعارة، ومجموعة يشبته أنها عصابة سطو. وعلى الرغم من ذلك، شهدت رام الله في أعقاب مقتل أحد الصرافين تظاهرة فلسطينية أمام مبنى المجلس التشريعي دعا فيها المتظاهرون الحكومة الفلسطينية وأجهزة الأمن إلى العمل فوراً على وضع حد لانعدام الأمن ولإعادة مأسسة القانون، مما يؤكد أن الفلسطينيين يعتبرون أن الحماية الأمنية بصيغتها الحالية غير كافية. 
مقالات مختارة: 
كيف يفكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس؟
الكاتب: د. محمد حمزة
المصدر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 2005

ملف الأهرام الاستراتيجي، العدد 125، مايو 2005
***
لم يشعر أحد بعد بالفراغ الذى تركه رحيل الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، خاصة بعد أن حظي الرئيس الفلسطينى الجديد أبو مازن - محمود عباس - بقدر غير قليل من الدعم والتأييد فى دوائر عدة متسعة ومتداخلة، لكنه مع ذلك بقي بالنسبة لمؤيديه، ولمعارضيه فى آن معاً، كشخصية إشكالية مثيرة لكثير من الالتباس والجدل.
إذ ليس مفهوماً بعد، ربما قياساً بالمنطق السائد، كيف أمكن لأبو مازن، ليس فقط اعتلاء سدة السلطة بعد رحيل عرفات، وإنما أيضاً كيف حافظ على مكانته فى صدارة الصف الأول للقيادة الفلسطينية، سواء فى مركزية حركة فتح أو فى تنفيذية منظمة التحرير، وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية، فيما هو لا يكاد يمتلك أياً من الأرصدة والذخائر التى بحوزة أقرانه أو منافسيه.

عالم أبو مازن

فلم يكن لأبو مازن فى أى وقت وحتى الآن أية خصائص أو ميزات زعامتية - كاريزماتية، لا خلقية ولا مكتسبة، وفقا للمعايير الفلسطينية الكلاسيكية، ولا يحفل سجله الشخصي بأي إنجازات نضالية تذكر، فلا هو سليل المعتقلات، ولم يسبق له أن حمل سلاحاً، ولم يخض أية معركة أو حتى اشتباك لا خلف خطوط العدو ولا أمامها. ولم يكن أبو مازن أبداً على رأس أيّ قوات مقاتلة أو أجهزة أمنية خاصة، كما لم يكن عنواناً لتيار تنظيمى أو أبا روحياً للوبى من جماعات الضغط الداخلى، وكذا لم يكن أبو مازن محسوباً أو معوّلاً على نفوذ دولة ما، أو قوة إقليمية بعينها.

ويبدو أنه لا سبيل إلى حل هذه المفارقة سوى باللجوء إلى سبر أغوار عالم أبو مازن السياسي الخاص، مدرسته فى الواقعية السياسية، ومنهاجه، رؤيته ومنطق أفكاره، ففى هذا العالم السياسي فقط يكمن سر هذا الرجل ومنه يستمد مصدر قوته.

ومن أجل إعداد قراءة أولى موضوعية فى طرائق تفكير أبو مازن، وفى معنى أفكاره يستلزم الأمر مراجعة أهم كتبه: الصهيونية بداية ونهاية، قنطرة الشر، الوجه الآخر، الاستقطاب العرقي والديني فى إسرائيل.. طريق أوسلو.. فضلاً عن محاضراته ومقابلاته الصحفية، وأيضاً ما كتبه الآخرون عنه وما تشي به خططه وإجراءاته وسلوكه السياسي.
وفى هذا الإطار يمكن عرض أهم الاستخلاصات ذات العلاقة فى المحاور الأساسية التالية:

مدرسة الواقعية السياسية

كان أبو مازن قد تقلد، عن جدارة، عمادة مدرسة الواقعية السياسية الفلسطينية إثر رحيل القائد الفلسطيني أبو السعيد - خالد الحسن، وتشكل هذه المدرسة الفكرية الإطار العام المرجعى لمنطلقات وأفكار أبو مازن، وللعديد من القيادات الفلسطينية الأخرى البارزة، وإن بشكل متفاوت، ورغم توزعهم التنظيمي في فصائل شتى.

ومن الوجهة السياسية، تقع هذه المدرسة تقريباً فى وسط ومركز الخريطة الفلسطينية السياسية بكل تداخلاتها وتعقيداتها وبكل مكوناتها من العشوائيات الفصائلية.

ورغم التهجمات الدعائية والتعبوية التى تعرضت لها، على الدوام، مدرسة الواقعية السياسية الفلسطينية هذه، فإنه ليس هناك أي مجال لإنكار دورها التاريخي الذى لعبته كقاطرة لمجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، فمن هذه المدرسة، فقط، خرجت أهم المبادرات الفلسطينية السياسية (مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية، البرنامج المرحلي، المبادرة الفلسطينية الأردنية، اتفاق أوسلو، الهدنة الأولى والثانية.. إدماج المعارضة المسلحة فى العملية السياسية..).

وتعتقد مدرسة الواقعية السياسية بأن التسوية بكل مشاريعها وخططها المطروحة ليست عادلة تماماً ولا منصفة لما يتطلع إليه الشعب الفلسطينى، لكنها مع ذلك تدعو صادقة إلى ضرورة الاشتباك الإيجابى مع كل مشاريع التسوية هذه، لأن كلفة الرفض التى يتحملها الشعب الفلسطينى نفسه، وليس أحداً غيره، تتصاعد مع كل دورة من دورات الصراع فى المنطقة وليس العكس.

وكانت المشاركة الفلسطينية فى عملية التسوية، وفقاً لرؤية هذه المدرسة قد اتسمت بقدرٍ عالٍ من المناورة التحتية، مع كثير من الأخطار، فى مرحلة تطبيق اتفاق أوسلو 1993 - 1999، فيما اتسمت هذه المشاركة لاحقاً بالسعي إلى تحصيل أفضل الشروط عندما تعلق الأمر بمفاوضات الوضع النهائي (دفع الشروط من صيغة براك إلى صيغة كلينتون المعدلة فى طابا يناير 2001).

طرائق التفكير عند أبو مازن

تتشكل آليات التفكير السياسي لأبو مازن من عدة روافد وفروع، وترتكز على خلفية واسعة من تكوينه وسماته الشخصية، التى يمكن رصدها على النحو المكثف التالي:

1 - يتمتع أبو مازن بشخصية ذاتية مستقلة، وهو ليس عروبياً بالمفهوم القومي التقليدي ولم يحسب فى أي وقت لا على التيار الأصولي الإخواني ولا على التيارات التقدمية اليسارية.

2 - أنه يستخدم لغة واحدة فى خطابه السياسي العام.. والخاص على حد سواء، وكان الرنتيسي قال عنه ليس مثل الآخرين إنه يقول الحقيقة - 25/5/2003.

3 - يفضل أبو مازن أساليب الاتصال المباشر مع الخصوم والفرقاء، وليس من أفضلياته طلب الوساطة أو استدعاء طرف ثالث.

4 - يحترم الشرعية ويؤكدها دائماً، فحسب قوله: أنا جزء من الشرعية، أنا من مؤسسي هذه الشرعية - أبو مازن 6/9/2003.

5 - ليست لديه كراهية ولا إعجاب بإسرائيل، أنه يعترف بها كحقيقة من منطلق برجماتي واقعي، وأنه يتوجب عليه التوصل إلى تسوية معها فى ظل عدم توافر إمكانية أفضل - يوسي بيلين 10/3/2003.

6 - يؤمن أبو مازن بضرورة خوض العملية السياسية لما يمكن أن تفرزه الآليات الداخلية للعملية ذاتها من فرص وحتى من مخاطر.

7 - يؤمن أبو مازن بعلانية المواقف وسرية التفاوض ومن ثم علانية الاتفاق. ويمكن ترجمة هذه الأفكار فى مراجعة وثيقة أبو مازن- يوسى بيلين وفى اتفاق أوسلو بشكل خاص.

8 - يحول دون تقديم تنازلات مجانية مسبقة في كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي في المراحل الأولى من المفاوضات وقبل التوصل إلى الاتفاق.

أبو مازن هو من قام بكبح مفاوضات ستوكهولم فى مايو 2000 بين أبو علاء وبن عامي، وهو السبب في انفجار مؤتمر كامب ديفيد حتى أكثر من مواقف عرفات ذاتها - آمنة أمونة 12/3/2003.

مقاربة للتسوية السياسية

من ناحية ثالثة، تشتمل مقاربة أبو مازن للتسوية السياسية على المفاهيم والأفكار التالية:

1 - علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، ونعرف أننا لا نستطيع الانتصار على الإسرائيليين عسكرياً، لكن باستطاعتنا إحراز مكاسب سياسية تساعد قضيتنا ولا تجمدها، علينا أن نكون سياسيين نحقق المكاسب بالطرق السياسية - من محاضرة لمحمود عباس فى 29/12/2001.

2 - لا يستبعد أبو مازن الحوار مع أى زعيم إسرائيلي وهو يرى فى شارون جنرالاً عظيماً لا يختلف عن رابين أو باراك، والذى قد يغير رأيه مثلهم ويتوجه للسلام عندما يدرك أن هذه مصلحة إسرائيل الحقيقية - يوسي بيلين 10/3/2003.

3 - يعتقد أبو مازن أن هذه اللحظة فى غاية الأهمية فنحن أمام فرصة جدية للسلام، فرصة مبنية على أساس رؤية الرئيس بوش وخريطة الطريق.

4 - يعمل أبو مازن على رفض فكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة.

5 - يعكف أبو مازن على بناء مقومات استراتيجية تفاوضية جديدة، تعترف من جهة بخريطة الطريق لكنها تسعى من الجهة الأخرى لتجاوز خيار التسوية المتدرجة والانتقال مباشرة إلى التسوية النهائية.

6 - يشدد أبو مازن على اتباع منهج الأداء والنتائج لتجاوز مأزق الالتزام بحرفية البنود والنصوص الواردة فى خطة الطريق.

7 - لن يوفر أبو مازن أية فرصة لاختراق المفاوضات بالقنوات الخلفية السرية، والعمل فى مسارات عدة ومتوازنة.

8 - لا يجب استبعاد واحتمال لجوء أبو مازن، فى مرحلة ما، إلى إحياء المقاربة الأردنية للتسوية، ولكن وفق صيغة جديدة معدلة.

9 - ستكون قضية اللاجئين الاختبار الحقيقي لأبو مازن فى مفاوضات التسوية النهائية، خاصة وأنه هو من ألزم أبو علاء بالتراجع عن موقفه فى هذه القضية فى ستوكهولم، وهو من رفض التنازل عن حق اللاجئين فى كامب ديفيد، ومن بعث بإشارات صارمة فى طابا وهو من ذبح سري نسيبه بسبب أقواله عن التنازل عن حق العودة - زئيف شيف 14/3/2003.

10 - يُتوقع أن يلجأ أبو مازن للاستفتاء الشعبي العام، إذا ما توصل إلى رزمة اتفاق مرضي حول قضايا الوضع النهائي.

وتندرج - إضافة إلى ماسبق - كل مقاربات أبو مازن المجتمعية فى سياق متصل مع مشروعه وأفكاره وسياساته العامة، لكن إشكاليته الأساسية، ونقطة ضعفه تكمن فى غربته التاريخية عن التطورات العميقة التى ألمت بالأوضاع الداخلية فى حركة فتح، وفيما هو ينجح كرئيس للسلطة، حتى الآن، فى رفع رصيده من النقاط فى الشارع وفى أوساط المعارضة الفلسطينية، فإنه بالمقابل يبدو غير قادر على وقف نزيف النقاط التى تخسرها حركة فتح من رصيدها فى هذه المرحلة.

وهكذا، فإن هذه هي مجمل عناصر المنظومة الفكرية التى تشكل عالم أبو مازن، لكن ثمة ما يستدعي بكل التأكيد، متابعة وتطوير هذه القراءة فى طرائق تفكير أبو مازن، عند كل منعطف ومفترق للطرق، ربما لأن مصير أبو مازن الشخصي والسياسي مرتبط، بأكثر من أي شيء آخر، بأفكاره السياسية هذه.
عرض مقال: العرب في بلاد الاغتراب
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عرض: الزيتونة

* * *
	يكشف هذا المقال، أرقاماً ووقائع هامة عن النجاح الذي يحققه العرب في الولايات المتحدة الأمريكية على الأصعدة الاقتصادية والمعيشية والتعليمية، وغيرها، وهي نجاحات تفوق حتى ما يحققه سكان البلاد. والملفت أن تجد مقالاً يتحدث عن هذا الوجه من وجوه حياة العرب في بلاد الاغتراب، بعيداً عن اتهامات الإرهاب، وتمويل الإرهاب والتورط المزعوم من المنظمات الإرهابية. كما أن المميز في المقال أيضاً أنه يغمز من قناة الدول العربية الأوروبية موجهاً أصابع الاتهام إلى سياستها التي تعاني من خلل ما يجعل العرب في تخلف دائم عن ركب التحضر والتطور الإنساني.


كشف مكتب الإحصاء الأمريكي في الشهر الماضي عن نتائج إحصاء أجري عام 2000،  يفيد أن الأمريكيين المتحدرين من أصل عربي يُبلون بلاء أفضل من المواطن الأمريكي العادي؛ ففي حين أن 24% فقط من الأمريكيين حاصلون على شهادات جامعية فإن 41 % من العرب الأمريكيين من حملة الشهادات الجامعية؛ ومن ناحية أخرى فإن متوسط دخل العائلات العربية التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 53300 دولاراً سنوياً أي أعلى ب4.6 % من متوسط دخل غيرهم من العائلات الأمريكية، كما أن أكثر من نصف الأمريكيين من أصل عربي يملكون منازلهم الخاصة، و42% من العرب الأمريكيين يعملون كمدراء أو اختصاصيين مقابل 34% فقط من بقية التعداد السكاني الأمريكي العام. 

ويعتبر الكثيرون أن هذه الحقائق تشير إلى تحقيق العرب المتحدرين من أصل أمريكي نجاحاً سريعاً، فرغم أن خمسين بالمائة من العرب الأمريكيين ولدوا في الولايات المتحدة فإن نصف الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة لم يدخولها قبل عام 1990. وليس غريباً أن يكون  أداء المهاجرين في بلاد الاغتراب أفضل بكثير من أداء مواطنيهم في بلادهم، ولكن الغريب أن يكون أداؤهم أفضل بكثير من أداء سكان البلاد التي هاجروا إليها. وهذه الحقائق يجب أن تفتح الباب واسعاً أمام الكثير من النقاشات التي تتعدى ما يحققه العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويعزو الكثيرون سوء الأداء العربي في الشرق الأوسط إلى العوامل الثقافية والحضارية، حيث يرى المؤرخ في جامعة هارفارد د.دايفيد لاندز Dr. David Landes أن سبب المعاناة في الشرق الأوسط يعود إلى ثقافة تلك البلاد العاجزة عن إيجاد قوة عمل تملك القدرة والمعلومات اللازمة، وتلك الثقافة ترفض أو تشكك في التقنيات الآتية من الغرب العدو، ولا تحترم المعرفة التي يحصّلها أفرادها. وقد كانت دول الشرق الأوسط الأبطأ في تحقيق نمو في مداخيل السكان، إذ ثبت أن المواطن في الشرق الأوسط يحتاج إلى 140 سنة ليضاعف مدخوله، في حين أن المعدل هو عشر سنوات في جنوب آسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية. ومن ناحية أخرى، فإن الناتج الاقتصادي العام لدول الشرق الأوسط مجتمعة (بما في ذلك البترول) أقل من الناتج القومي الإسباني، ونسبة البطالة في الشرق الأوسط هي الأعلى في الدول النامية، وفيما يتعلق بنسبة المتعلمين تقبع دول الشرق الأوسط في ذيل القائمة. 

ولكن إذا كانت المعوقات الثقافية والحضارية هي السبب الذي يقف وراء أداء العالم العربي المخيب، فكيف يمكن تفسير النجاح الباهر الذي يحققه الأمريكيون المتحدرون من أصل عربي؟ الجواب يكمن بالطبع في وجود المؤسسات والفرص المتاحة أمامهم، فالعرب في الولايات المتحدة لديهم نوافذ فرص كثيرة، ويمكنهم الاعتماد على مؤسسات قوية تحمي حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية. وقد يعزو الكثيرون النجاح الذي يحققه العرب الأمريكيون إلى حقيقة أن المهاجرين عادة ما يكونون أصغر سناً، ولديهم دوافع وطموحات أكبر، وبالتالي فإن النجاح الذي حققه العرب في الولايات المتحدة يمكن تحقيقه في أي مكان من العالم، ولكن الواقع يثبت غير ذلك، وإلا فكيف يمكن تفسير وضع العرب السيء في أوروبا؟ ولما يحذر قادة المجتمعات العربية في فرنسا من أن يشكل التوتر العرقي قنبلة ذرية اجتماعية سياسية؟ قد يكون نموذج العرب في فرنسا هو الأسوأ، ولكن حال العرب في بقية الدول الأوروبية ليس أفضل بكثير، فبشكل عام، فإن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا (يشكل العرب قسماً كبيراً منهم) هم الأكثر فقراً والأقل تعليماً، ويعيشون في ظروف صحية أسوأ من ظروف بقية السكان. ففي هولندا مثلاً تبلغ نسبة البطالة بين المتحدرين من أصل مغاربي 22% أي أربعة أضعاف معدلها في البلد ككل. وفي بريطانيا يعاني المسلمون من البطالة أكثر من غيرهم من المجموعات الدينية. والفشل الذي يعانية العرب في أوروبا مثيرٌ للقلق، خاصة وأن عشرة من الكيانات أو الدول واقعة على حدود أوروبا الغربية والجنوبية يعي فيها 250 ميلون مسلم (معظمهم من العرب)، ولديهم معدل ولادات يزيد عن ضعف معدل ولادات الأوروبيين. 

إن المعلومات التي كشف عنها الإحصاء يجب أن تعزز عملية البحث والتحليل في عدة مجالات، إذ ربما يراجع أصحاب نظرية العوامل الحضارية والثقافية نظريتهم حول أسباب تخلف العرب، ويشعر القادة العرب بالخجل حين يرون الازدهار الذي يحققه المهاجرون في الولايات المتحدة فيما يعيش مواطنوهم أوضاعاً مزرية، ولربما تتنبه أوروبا إلى كونها تعاني من "مشكلة أوروبية" وليس من "مشكلة عربية" ولربما استطاع القائلون بنظرية العوامل الحضارية أن يجدوا تفسيراً لوقوف أوروبا في وجه النجاح العربي. 

عرض كتاب: كيف يفكر المحافظون الجدد؟
عرض: علاء بيومي - مدير الشئون العربية في كيرcair
المصدر: تقرير واشنطن 
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كتاب "النـزعة العسكرية الأمريكية الجديدة" لأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي أندروا باسفيتش الصادر في فبراير الماضي يحتوي على نظرة متميزة للمحافظين الجدد يصعب العثور عليها في كتابات أخرى لسببين أولهما إيمان المؤلف بأن التحديات التي تتعرض لها السياسية الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن ليست نتاجا للمحافظين الجدد أو اليمينيين الأمريكيين وحدهم، بل هي نتيجة لأزمة عامة بالنظام السياسي الأمريكي شارك في صنعها اليسار واليمين الأمريكيين معا خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعطي أسلوب باسفيتش ومنهجه قدرا هاما من الحيادية. 
السبب الثاني هو أن حياد المؤلف النسبي جعله أكثر تركيزاً على تحليل الأفكار والأحداث المؤثرة على سياسة أمريكا الخارجية والعسكرية في الوقت الراهن، مما جعله يقدم رؤية متميزة عن المحافظين الجدد وتاريخهم وتطورهم كجماعة والأفكار المحركة لهم. 

إذ ينادي باسفيتش بضرورة النظر للمحافظين الجدد على أنهم جيلين متميزين من المفكرين والمحللين السياسيين وليس كجيل واحد، الجيل الأول تبلور في الستينات من القرن العشرين وجاءت أفكاره كرد فعل للظروف الدولية وتحديات الداخلية التي تعرضت لها أمريكا خلال الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولى حتى نهاية حرب فيتنام في منتصف السبعينات من القرن الماضي، أما الجيل الثاني فقد ظهر في التسعينات من القرن نفسه وجاءت أفكاره لتعبر عن الظروف الأمريكية والدولية في هذه الفترة، لذا يؤمن باسفيتش بإمكانية العثور على تناقضات في مواقف الجيل الأول مقارنة الجيل الثاني من أجيال المحافظين الجدد نظراً لأن كل جيل نشأ في ظروف مختلفة مؤمناً بأفكار متميزة. 

الجيل الأول وأفكاره


في البداية يؤكد باسفيتش على بعض القواسم المشتركة بين جيلي المحافظين الجدد مثل إيمانهم بدور الأفكار في تغيير الواقع، وسعيهم الدائم للتأثير على مسار الجدل الأمريكي العام بخصوص القضايا التي تهمهم، وشهيتهم التي لا تنتهي للجدل وعرض أفكارهم ومهاجمة معارضيهم، وخطابهم الذي يتميز بالثقة والحماس والرضى الداخلي بشكل مبالغ فيه أحياناً. 


 بالنسبة للجيل الأول يرى باسفيتش أن أفكار وحركة هذا الجيل تقوم على أفكار ستة رئيسية، الفكرة الأولى تتعلق بنظرة المحافظين الجدد للتاريخ وخاصة لأحداث الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولى وحتى الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي شهدت الكساد الكبير وصعود النازية وتراجع دور أمريكا الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، ويقول باستفيتش أن هذه الفترة أكدت لدى المحافظين الجدد قناعتين مركزيتين أولهما أن الشر ظاهرة حقيقة واقعية موجودة لا يمكن إنكارها، وثانيهما أن صعود الشر مرهون بشرط بسيط وهو تواني أعداءه عن مقاومته، وهنا يرى المحافظون الجدد أن عزلة أمريكا وانغلاقها على نفسها مثّل سبباً رئيسياً لصعود النازية وانتشارها وما قادت إليه من شرور.


الفكرة الثانية تتعلق بدور القوة العسكرية كأداة أساسية لمواجهة الشر، حيث يرى المحافظون الجدد أن القوة العسكرية – وليس الدبلوماسية أو العدالة أو المجتمع الدولي – هي التي تمكنت من إيقاف زحف النازي، لذا يكن المحافظون الجدد قدراً كبيراً من الرفض والتشاؤم فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية والقانون الدولي وجهود الحد من التسلح، حيث يرون أن القوة العسكرية يجب أن تبقى أساساً رئيسياً للسياسية الخارجية الأمريكية، كما عارضوا الانتقادات التي تعرض لها الجيش الأمريكي ودوره بعد حرب فيتنام الفاشلة. 


الفكرة الثالثة هي رفض المحافظين الجدد المطلق لفكرة عزلة أمريكا أو تراجع دورها الدولي، فهم يرون أن لأمريكا دوراً تاريخياً كقائدة للعالم الحر وحامية له وكناشرة للديمقراطية والحرية عبر العالم، كما يرون أن على أمريكا والأمريكيين القبول بهذا الدور وتحمل تكلفته مهما كانت، فهم يرون أن رغبة الأمريكيين في العزلة هي رغبة أنانية. 


الفكرة الرابعة هي بحث المحافظين الجدد الدائم عن مشاريع وأهداف خارجية كبيرة لأمريكا، لذا عانى المحافظون الجدد كثيرا خلال السبعينات والثمانيات بسبب تبعات حرب فيتنام التي أثرت سلباً على تأييد الشعب الأمريكي للجيش ودور أمريكا الدولي، كما عانى المحافظون الجدد أيضاً مع نهاية الحرب الباردة وتآكل الإتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات، لأنه ذلك أفقد المحافظين الجدد المشروع الكبير الذي يمكنهم صياغة سياسة أمريكا من خلاله. 


الفكرة الخامسة هي إيمان المحافظين الجدد بدور القيادة السياسية، وسعيهم الدائم للعثور على قيادة سياسية حاسمة قادرة على صناعة التاريخ، ولذا كره المحافظون الجدد كارتر الذي ركز على دعاوى السلام والحدّ من الحروب في العالم، ولم يرضوا بشكل كامل عن ريجان، لأن خطاب ريجان القوي الرنّان لم يطابق أفعاله في أغلب الأحيان. 


الفكرة السادسة وهي داخلية فتعبر عن إيمان المحافظين الجدد بدور السلطات التقليدية كالآباء والجيش ومؤسسات تنفيذ القانون والأسرة داخل المجتمع الأمريكي، فقد رفض المحافظون الجدد الثورة الثقافية التي اجتاحت أمريكا في الستينات والتي نادت بالتعددية الثقافية وحقوق الأقليات والنساء والشواذ، إذ رأى المحافظون الجدد أن الهجوم على المؤسسات التقليدية من شأنه أن يُضعف أمريكا داخلياً مما يضعفها خارجياً. 


وقد ركز باسفيتش في وصفه للجيل الأول من المحافظين الجدد على نورمان بودهوريتز المحرر السابق لمجلة كومنتاري الصادرة عن اللجنة اليهودية الأمريكية والذي يعد أحد أهم الآباء المؤسسين لتيار المحافظين الجدد، كما ركز بشكل أقل على أفكار إيرفينج كريستول مؤسس مجلة المصلحة العامة "ذا بابليك إنتريست" والذي يصفه الكثيرون بأنه الأب الروحي للمحافظين الجدد. 
أزمة الجيل الأول وصعود الجيل الثاني


يرى باسفيتش أن نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي مثلا تحدياً كبيراً للجيل الأول من المحافظين الجدد على مستوى السياسة الخارجية، إذ أدى فشل المحافظين الجدد في العثور على عدوٍ جديدٍ إلى صعود أصحاب التوجهات الواقعية وسيطرتهم على تيار المحافظين الجدد، حيث نادى الواقعيون بالتروّي في إطلاق مشاريع أمريكية كبرى وفي استخدام القوة العسكرية الأمريكية وفي زيادة نفقات الجيش الأمريكي، وقد دفعت الأسباب السابقة مجتمعة نورمان بودهوريتز إلى إعلان وفاة مشروع المحافظين الجدد في عام 1996.


وهنا يرى باسفيتش أن عام 1995 الذي شهد استقالة نورمان بودهوريتز من رئاسة تحرير مجلة كومنتاري وتأسيس ويليام كريستول نجل إيرفينج كريستول مجلة ذا ويكلي ستاندارد عاماً فارقاً في حياة تيار المحافظين الجدد، فهو العام الذي شهد أفول الجيل الأول وصعود الجيل الثاني.


وهنا يرى باسفيتش أن المقارنة بين كومنتاري – مجلة الجيل الأول – وذا ويكلي ستاندارد – مجلة الجيل الثاني – تكشف عدد كبير من الفروق الرئيسية بين الجيل الأول والثاني، فكومنتاري كانت صادرة عن اللجنة اليهودية الأمريكية والتي تسعى لالتزام الحياد الحزبي، أما ذا ويكلي ستاندرد فهي ممولة من قبل روبرت موردوخ إمبراطور الإعلام المعروف وصاحب الميول اليمينية القوية، كما أن كومنتاري كانت موجهة بالأساس للنخبة المثقفة أما ذا ويكلي سناندارد فقد تميزت في مقالاتها ورسوماتها بنزعة أكثر جماهيرية، كما أن كومنتاري تصدر من نيويورك، أما ذا ويكلي ستاندرد فمكتبها لا يبعد كثيرا عن موقع البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.


بمعني أخر الجيل الثاني من أجيال المحافظين الجدد تميز بنزعة إيدلوجية وحركية وجماهيرية أكبر من الجيل الأول، أضف إلى ذلك فارق أساسي يشير له باسفيتش وهو أن الجيل الأول صعد في فترة خيم فيها على الرأي العام الأمريكي شعور بعدم الثقة في القوة والسياسة الخارجية الأمريكية نتيجة لما حدث في فيتنام، لذا سعى الجيل الأول بالأساس لإعادة الثقة المفقودة، أما الجيل الثاني فقد ظهر بعد فوز أمريكا بالحرب الباردة وبعد أن أعاد ريجان وحرب عاصفة الصحراء ثقة الأمريكيين في جيشهم، لذا تبنى الجيل الثاني هدفاً مختلفاً وهو كيفية استخدام أمريكا قوتها وموقعها الدولي غير المسبوق كقطب العالم الأوحد في تحقيق أهداف أمريكا وتشكيل العالم وفقاً لرؤيتها. 


وهنا يبرز باسفيتش خمسة أفكار أساسية كأعمدة لفكر الجيل الثاني من المحافظين الجدد. الفكرة الأولى هي أن سيطرة أمريكا ونفوذها غير المسبوق على النظام العالمي هي قوة ما زالت في بدايتها ينتظرها مستقبل طويل، وهي قوة يدركها العالم ويبحث عنها ويؤيدها، إذ يرى المحافظون الجدد أن العالم يبحث عن قائد، وأن أمريكا هي حتماً هذا القائد، فسيطرة أمريكا وسيادتها المطلقة على العالم – من وجهة نظرهم – هي مصدر استقرار النظام العالمي، لذا فهم يرون أن من الطبيعي أن يتوحّد الغرب وغيره من دول العالم تحت القيادة الأمريكية لإعادة تشكيل النظام العالمي الجديد. 


ويترتب على القناعة السابقة فكرة ثانية وهي أن فشل أمريكا في استغلال الفرصة الراهنة وعجزها عن قيادة العالم وتشكيله سوف يؤدي لانهيار النظام العالمي الراهن، فالفوضى هي البديل الوحيد المحتمل لفشل أمريكا في قيادة النظام العالم في الفترة الراهنة. 


الفكرة الثالثة هو أن قوة أمريكا العسكرية غير المسبوقة هي أداة رئيسية لحفاظ أمريكا على مكانتها ولنجاحها في القيام بمهمته كقائدة للعالم ومحافظة على السلام العالمي، وهنا يرى المحافظون الجدد أن وظيفة القوة العسكرية الأمريكية الرئيسية ليس تجميع الأسلحة والقوات وكنزها ولكن استخدام هذه القوات في مشاريع طموحة وحاسمة لصناعة نظام عالمي قائم على السيطرة الأمريكية ويدعمها. وهنا يرى المحافظون الجدد أن القوة العسكرية لا يجب أن ينظر إليها كخيار أخير، فالحرب بالنسبة لهم هي أداة لخدمة أهداف كبرى مثالية، كما أن السلام الحقيقي هو السلام الذي يتبع النصر في المعركة. 


الفكرة الرابعة هو التزام المحافظين الجدد المطلق بدعم القوة العسكرية الأمريكية وجهود تسليح وتطوير وتحديث القوات العسكرية الأمريكية. أما الفكرة الخامسة والأخيرة فهي رفض المحافظين الجدد للساسة الواقعين مثل هنري كيسنجر وللساسة المترددين في استخدام القوة مثل كولين باول، فالواقعية والتردد في استخدام القوة يمثلان للمحافظين الجدد مرضان خطيران.


ويعبر باسفيتش عن اعتقاده في نجاح المحافظين الجدد في ترك بصمات قوية على الجدل الأمريكي العام الخاص بسياسة أمريكا الخارجية، ويرى أن هذا النجاح هو نتاج لنشاطهم الفكري الواضح، فالمحافظون الجدد يملكون مجلة ذا ويكلي ستاندرد وتظهر كتاباتهم باستمرار في مجلة فورين أفاريز المعروفة ويسيطرون على معهد أمريكان إنتربرايز للأبحاث، كما يكتبون بشكل دوري في ثلاثة من أكبر الجرائم الأمريكية، حيث يكتب ماكس باوت لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، ويكتب دايفيد بروكس لنيويورك تايمز، ويكتب روبرت كاجن وتشارلز كروتهمز للواشنطن بوست، هذا إضافة إلى سيطرتهم على مقالات الرأي بصحيفة وال ستريت جورنال، كما يرى باسفيتش أن جزءاً كبيراً من نجاح المحافظين الجدد في السنوات الأخيرة يعود أحداث الحادي عشر من سبتمبر على السياسة الأمريكية، ولتحقق حلم في العثور على قائد سياسي يتبنى أفكارهم وهو جورج دبليو بوش. 

خاتمة :

      وفي نهاية هذا المقال يجب أن نؤكد مرة أخرى على تميز عرض أندرو باسفيتش لأفكار المحافظين الجدد الرئيسية، والتي يمكن أن تمثل أطاراً فكرياً لفهم سياسات المحافظين الجدد ومواقفهم، حيث خصص لها الفصل الثالث من كتابه "النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة"، كما يجب أيضا الإشارة إلى احتواء الكتاب بفصوله الثمانية على أفكار أخرى متميزة – لا يتسع المجال هنا لطرحها. فالكتاب يقوم على فكرة أن ميل الأمريكيين الزائد لاستخدام قوتهم العسكرية في الفترة الراهنة هو نتاج لمشاكل عديدة ساهم في صنعها مؤسسات متعددة داخل المجتمع الأمريكي كالمفكرين والجيش والساسة وغيرهم، مما يجعل الكتاب مصدرا لأفكار تحليلية هامة مؤسسات المجتمع الأمريكي المختلفة في تشكيل سياسية أمريكا الخارجية والعسكرية الراهنة. 
خطة إسرائيلية طموحة لـ"احتواء وتطويع" العرب خلال 15 عاماً
أعدّها 250 من العلماء والأكاديميين والعسكريين وتدعو

إلى توظيف الأرض والطاقات العربية لصالح الدولة العبرية
المصدر: القدس العربي 22 مايو2005  و السياسة الكويتية 25 مايو 2005
***
ذكرت مجلة نتيف الاسرائيلية الشهرية المتخصصة في الأبحاث السياسية والإستراتيجية أن أكثر من 250 من العلماء والباحثين والأكاديميين والعسكريين والاقتصاديين والسياسيين من عدة دول انشغلوا في إعداد مشروع خاص لدولة إسرائيل، والذي يتمحور حول مستقبل إسرائيل من عام 2005 حتى عام 2020، ووضع هؤلاء تصوراً أو بمعنى آخر سيناريو شامل لوضع إسرائيل في المنطقة العربية يتوجب على ساسة تل أبيب تنفيذ جميع بنوده حسب التوقيت المحدد. 

واضافت الصحيفة ان هذا السيناريو طالب بإعداده خبراء التخطيط والدراسات المستقبلية في إسرائيل. وشددت الصحيفة في تقريرها على أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة أرييل شارون فضلت أن لا يقتصر إعداد سيناريو البحث على باحثيها وخبرائها فحسب، بل عمدت إلى دعوة خبراء من اليابان الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا، ودول أخرى. 

وتابعت الصحيفة قائلة أن السيناريو الذي حمل عنوان مستقبلنا في عام 2020 ركز في مقدمته على ضرورة تنفيذ كل بند من البنود الـ15 التي تضمنها السيناريو على مراحل زمنية متعاقبة على أن يتم ربط كل بند بالآخر وإمكانية تعديل بعض البنود وفقاً لحدوث نتائج أخرى غير التي توقعها المشرفون على السيناريو. 

وقال البروفسور الإسرائيلي آدم مزور، المشرف الأول على السيناريو، إن البنود التي خرجنا بها حول الصورة المرغوبة للسلام في السنوات القادمة تتطلب منا استغلال كل الظروف الراهنة والضعف العربي المستشري بالإضافة لاستغلال الوجود الأمريكي في المنطقة لتحقيق أقصى ما تصبو إليه الدولة العبرية . 

هذا السيناريو طالب بإعداده خبراء التخطيط والدراسات المستقبلية في إسرائيل, وهو يدعونا للتساؤل عن دور المراكز البحثية العربية, وهل تقوم هذه المراكز بنفس الدور الذي تقوم به مثيلتها في إسرائيل, بل يدعونا السيناريو الإسرائيلي المستقبلي, لطرح السؤال بصيغة مُغايرة حول ماهية عمل تلك المراكز البحثية وخططها المستقبلية للعالم العربي والإسلامي, خاصة في هذه الحقبة التي تشهد تغييرات هائلة في المنطقة, وتحديداً منذ أحداث 11 سبتمبر الشهيرة في نيويورك وواشنطن. 

عودة للسيناريو الإسرائيلي نجد أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتصر في إعداده على باحثيها وخبرائها فحسب, بل عمدت إلى دعوة خبراء من اليابان, والولايات المتحدة الأميركية, وألمانيا, وإيطاليا, ودول أخرى.

السيناريو الذي نشرته مجلة نتيف العبرية الشهرية المتخصصة في الأبحاث السياسية والستراتيجية, حمل عنوان "مستقبلنا في عام 2020", ركز في مقدمته على ضرورة تنفيذ كل بند من البنود الـ15 التي تضمنها البنود الـ 15: 

1. إقامة كيانين قوميين على الأرض, دولة إسرائيل ودولة فلسطين.

2. عدم السماح للكيان الفلسطيني بإنشاء جيش أو تضخيم قواته الأمنية. في حال فشل البند الأول, وبالتالي يفشل الثاني, يتم العمل على محاولة توحيد الفلسطينيين مع الأردن في صورة فيدرالية أو كونفدرالية.

3. تُبرم الدول العربية والإسلامية معاهدات سلام كاملة مع إسرائيل, تتضمن الاعتراف بحق اليهود في العيش في المنطقة.

4. إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأي الدولتين الفلسطينية أو الإسرائيلية.

5. إقامة مشروعات إسرائيلية - عربية مشتركة تكون السيطرة فيها لليهود, على أن يقدم العرب القوة البشرية والأرض.

6. إقامة طرق سريعة تصل إسرائيل ببيروت وعمان والقاهرة وعواصم عربية أخرى.

7. يتم إنشاء وتطوير السكك الحديدية بين البلدان العربية وإسرائيل.

8. استثمار الإمكانيات السياحية الأردنية, بترتيب جولة سياحية للسائح الأجنبي لإسرائيل في الأردن والعكس.

9. إقامة مشروعات مشتركة لتحلية مياه البحر الميت, ونهر الأردن.

10. تطوير منطقة صحراء النقب الجدباء لتستوعب مليون مهاجر يهودي, وبذلك تصبح في عام 2020 ثالث أكبر التجمعات السكانية الإسرائيلية بعد تل أبيب وحيفا.

11. إنهاء وضع الحرب بين العرب وإسرائيل, يستوجب تقليص الإنفاق على الأمن الإسرائيلي.

12. توجيه الأموال المُقلصة من ميزانية الأمن إلى المشروعات الصناعية وزيادة التصدير للدول العربية.

13. زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري عن طريق العمل على أن تكون إسرائيل مركز الشركات متعددة الجنسيات, ووكيلها الرئيسي في المنطقة.

14. انتهاء المقاطعة العربية نهائياً لإسرائيل سيجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لإسرائيل.

15. يتم جلب نصف يهود العالم أو أكثر إلى إسرائيل.
تبعًا لهذا السيناريو يتم تجاهل أساس الصراع العربي الإسرائيلي, المتمثل في وضع مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص. 

ويلاحظ في السيناريو الإسرائيلي تضييع حق اللاجئين الفلسطينيين, وتهميش وسلب الحقوق الفلسطينية تحت غطاء البند الأول, وهو إقامة دولتين إحداها إسرائيلية مكتملة الأركان عسكرياً واقتصادياً ومؤسسياً, وأخرى فلسطينية مسلوبة عسكرياً وأمنياً وبالتالي اقتصادياً, ووضع أمنها تحت حماية الدولة الأولى, أي استمرار الاحتلال بتعبيرات إسرائيلية مُغايرة.

الملحوظة الثانية هي تعمد واضعي السيناريو الإسرائيلي الإشارة للدولة الفلسطينية على أنها كيان, أي ما يرسخ فكرة أن الأرض في أساسها ملك لإسرائيل.
� - أستاذ في جامعة تل أبيب، متخصص في موضوع  معاداة العرب للسامية. 


� - أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو


�- معدل الدخل الفردي في إسرائيل كان يقارب 19000 دولار سنة 2003 (المحرر)


� - موظف متقاعد في وزارة الخارجية الأمريكية، ورئيس التحرير التنفيذي في تقرير واشنطن شؤون الشرق الأوسط، Washington Report on Middle east Affaris


�- باحث حائز على رتبة  زمالة مركز الشرق الأوسط للأبحاث الإعلامية 


� -  مدير التحرير في مجلة فورين بوليسي
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